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Regulations for the Termination of the Real Estate contract sell on the
Blueprint Unilaterally: A Comparative Study of the Law Regulating the
Initial Real Estate Registry in the Emirate of Dubai
Prof. Ali Hadi Al-Obaidi
Professor of Civil Law, College of Law, Al Ain University

ali.obaidi@aau.ac.ae
Abstract:
The contract for the sale of real estate on the map shall mean the contract
whereby real estate units classified on the map or in the process of being
constructed or not completed shall be sold. This contract is a necessary contract
and, according to general rules, it is assumed that neither party can terminate
it voluntarily without consent or litigation. However, Article (11) of the law
regulating the initial land registry in the Emirate of Dubai granted the real
estate developer the right to terminate the sales contract concluded with the
buyer without consent or litigation when the buyer breaches his contractual
obligations. The purpose of this research is to achieve two main objectives:
first, to define the right of the developer to annul by his own will, by indicating
the objective and procedural controls that he must adhere to in order to exercise
his right to terminate the contract; In addressing the right of the developer to
terminate, and the extent of his success in balancing the conflicting interests of
the parties to the contract. We divided this research into two subjects, the first
devoted to substantive controls, and the second to the procedural controls, and
then concluded with a conclusion that included the most important findings
and recommendations.
Key words :Terminate of the sale of the property off-plan unilaterally,
Dubai.
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ضـوابط فسخ عقد بيع العقار عىل اخلارطة باإلرادة املنفردة طب ًقا لقانون
تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب*
األستاذ الدكتور /عيل هادي العبيد ي
أستاذ القانون املدين – كلية القانون – جامعة العني
امللخص:

يراد بعقد بيع العقار عىل اخلارطة ذلك العقد الذي يتم بموجبه بيع الوحدات العقارية
املفرزة عىل اخلارطة أو التي تكون يف طور اإلنشاء أو التي مل يكتمل إنشاؤها .ويعد هذا العقد
من العقود الالزمة ،وبالتايل ،فطب ًقا للقواعد العامةُ ،يفرتض اأّل يكون بمقدور أحد طرفيه
فسخه بإرادته املنفردة دون تراض أو تقاض .إّل أن املادة ( )11من قانون تنظيم السجل
طور العقاري حق فسخ عقد البيع املربم مع املشرتي
العقاري املبدئي يف إمارة ديب منحت املُ ِّ

دون تراض أو تقاض عند إخالل املشرتي بالتزاماته العقدية .وهيدف هذا البحث إىل حتقيق
طور العقاري يف الفسخ بإرادته املنفردة ،وذلك من
هدفني رئيسني ،األول :التعريف بحق املُ ِّ
خالل بيان الضوابط املوضوعية واإلجرائية التي جيب عليه التق ُّيد هبا ملامرسة حقه يف فسخ
طور يف
العقد ،والثاين :تقييم نص املادة ( )11من حيث مدى دقته وشموله يف معاجلة حق املُ ِّ
الفسخ ،ومدى نجاحه يف حتقيق التوازن بني املصالح املتعارضة لطريف العقد .وقد قسمنا هذا
البحث إىل مبحثني ،خصصنا األول للضوابط املوضوعية ،وأفردنا الثاين للضوابط اإلجرائية،
ثم ختمناه بخامتة اشتملت عىل أهم النتائج والتوصيات.
الكلامت املفتاحية :فسخ بيع العقار عىل اخلارطة باإلرادة املنفردة ،ديب.

 استُلم بتاريخ  2019/11/14و أجيز للنرش بتاريخ .2020/02/10
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[أ.د .علي هادي العبيدي]

مقدمة :
صحيحا كانت
العقد هو توافق إرادتني أو أكثر عىل إحداث أثر قانوين .وإذا انعقد العقد
ً
له قوة ملزمة ،فال جيوز ألحد املتعاقدين فسخه وال تعديله بإرادته املنفردة ،وهذا ما نصت
صحيحا
عليه املادة ( )267من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت بقوهلا":إذا كان العقد
ً
الز ًما( )1فال جيوز ألحد املتعاقدين الرجوع فيه وال تعديله وال فسخه إال بالرتايض أو التقايض
أو بمقتىض نص يف القانون" .يتبني لنا من هذا النص بأنه ال جيوز ألحد املتعاقدين التح ُّلل
من العقد إال من خالل الرتايض مع املتعاقد اآلخر( ،)2أو من خالل جلوئه إىل القضاء
للحصول عىل حكم قضائي بالفسخ( ،)3أو إذا قىض القانون بانفساخ العقد بسبب استحالة
التنفيذ لسبب أجنبي( .)4وما ذكرناه آن ًفا يعد من املبادئ القانونية املستقرة يف القوانني املدنية
العربية التي تأثرت بالقانون املدين املرصي الصادر عام  ،1948الذي استمد معظم أحكامه
من القانون املدين الفرنيس الصادر عام .1804
ويراد بعقد بيع العقار عىل اخلارطة ذلك العقد الذي يتم بموجبه بيع الوحدات العقارية
املفرزة عىل اخلارطة أو التي تكون يف طور اإلنشاء أو التي مل يكتمل إنشاؤها( .)5ويعد هذا
العقد من العقود الالزمة( ،)6وبالتايل ،فطب ًقا للقواعد العامة املشار إليها أعالهُ ،يفرتض اأال
( )1وجدير بالذكر أن األصل يف العقود أهنا عقود الزمة .ويرد عىل هذا األصل بعض االستثناءات التي يكون فيها العقد
غري الزم ،فقد نصت املادة ( )218من قانون املعامالت املدنية عىل أنه -1":يكون العقد غري الزم بالنسبة اىل أحد عاقديه
أو لكليهام رغم صحته ونفاذه إذا رشط له حق فسخه دون تراض أو تقاض -2 .ولكل منهام أن يستقل بفسخه إذا كان
بطبيعته غري الزم بالنسبة إليه أو رشط لنفسه خيار فسخه".
( )2راجع املادتني )271 ،268(:من قانون املعامالت املدنية.
( )3راجع املادة ( )272من قانون املعامالت املدنية.
( )4راجع املادة ( )273من قانون املعامالت املدنية.
( )5املادة ( )2من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب رقم ( )13لسنة .2008
( ) 6راجع بشأن خصائص هذا العقد :د .ضحى حممد سعيد عبد اهلل النعيمي ،مفهوم بيع العقار عىل اخلريطة وتكييفه
القانوين ،بحث منشور يف جملة الرشيعة والقانون التي تصدر عن كلية القانون يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة:
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
3

219

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 85 [2021], Art. 4

[ضوابط فسخ عقد بيع العقار ىلع الخارطة باإلراد انمنررد ]

طور العقاري( )7وال املشرتي ،فسخه بإرادته املنفردة دون
يكون بمقدور أحد طرفيه ،ال املُ ِّ
تراض أو تقاض .إال أن املادة ( )11من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب
طور حق فسخ عقد البيع املربم مع املشرتي دون تراض أو تقاض – ضمن ضوابط
منحت ا ُمل ِّ
معينة  -عند إخالل املشرتي بالتزاماته العقدية .وقد تم تعديل هذه املادة بموجب القانون
رقم ( )19لسنة .2017
أمهية موضوع البحث:
حيظى موضوع هذا البحث بأمهية كبرية ،وذلك لعدة أسباب ،منها تع ُّلقه بحق فسخ العقد
باإلرادة املنفردة دون تراض أو تقاض ،وهو حكم ورد عىل سبيل االستثناء من القواعد
العامة يف القانون اإلمارايت ،ولكنه يتفق مع الفقه اإلسالمي()8والتوجهات احلديثة للقوانني
األجنبية( ،)9وتع ُّلقه بعقد بيع العقار عىل اخلارطة الذي يعد واحدً ا من األنظمة القانونية

 ،2012 ،26العدد ، 49 :ص ،257 – 244د .ذنون يونس صالح و عيل سلامن صالح مهدي ،مفهوم عقد بيع العقار
عىل التصميم اهلنديس وتكييفه القانوين ،بحث منشور يف جملة جامعة تكريت للحقوق ،السنة ،1 :العدد ،1 :اجلزء،2 :
2016م – 1337هـ ،ص 300وما بعدها.
طور إما أن يكون رئيس ًيا أو فرع ًيا ،والرئييس هو كل من يرخص ملامرسة أعامل تطوير العقارات وبيع وحداهتا
( )7واملُ ِّ
أيضا من يرخص ملامرسة أعامل تطوير العقارات وبيع وحداهتا للغري ،ولكنه يطور جز ًءا من مرشوع
للغري ،أما الفرعي فهو ً

عقاري عائد ملطور رئييس بموجب اتفاق بينهام(.املادة 2 :من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي ،املادة 2 :من القانون
طور العقاري وأحكامه القانونية:
رقم  6لسنة  2019بشأن ملكية العقارات املشرتكة يف إمارة ديب) .راجع بشأن مفهوم ا ُمل ِّ
د .والء الدين حممد ابراهيم ،التطوير العقاري ،دائرة القضاء ،أبوظبي ،ط ،2014 :1ص 51وما بعدها.
( )8فاألصل يف هذا الفقه هو أن يكون الفسخ باإلرادة املنفردة ،وال يكون قضائ ًيا إال عند خفاء سبب الفسخ(.د .حسن
عيل الذنون ،النظرية العامة للفسخ يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين (رسالة دكتوراه) ،مطبعة هنضة مرص ،القاهرة،
 ،1946ص.)241
( )9كالقانون اإلنكليزي واألمريكي واألملاين واهلولندي واإليطايل والسويرسي والصيني والفرنيس املعدل باملرسوم رقم
 131/2016واتفاقية فيينا بشأن عقد البيع الدويل للبضائع لعام ً 1980
(.نقال عن :د .حممد حسن قاسم ،نحو الفسخ
باإلرادة املنفردة :قراءة يف التوجهات القضائية والترشيعية احلديثة ،بحث منشور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية
واالقتصادية التي تصدر عن كلية احلقوق يف جامعة االسكندرية ،العدد ،2010 ،1 :ص.)68 – 65
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الفاعلة يف جمال جذب االستثامر وحتقيق النمو واالزدهار يف املجال العقاري( ،)10وتع ُّلقه -
نظرا ملا حصل بشأهنا من تباين يف
أخريا  -بمسألة طاهلا التعديل الترشيعي أكثر من مرة ً
ً
االجتهادات القضائية( .)11ومما يؤكد أمهية هذا املوضوع ما قضت به الفقرة (ه) من املادة

( )11من أنه":تعترب اإلجراءات والقواعد املنصوص عليها يف هذه املادة من النظام العام،
ويرتتب عىل عدم االلتزام هبا البطالن" ،وما قضت به الفقرة (د) من ذات املادة من
أنه":ترسي القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة عىل مجيع عقود البيع عىل
اخلارطة سوا ًء التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل هبذا القانون"( ،)12فقد رأى املرشع بأن ما
تضمنته هذه املادة من أحكام وقواعد وإجراءات حتمي مصالح هامة وأساسية ليس فقط

ألطراف عقد البيع عىل اخلارطة وإنام للمجتمع بأرسه تتمثل يف استقرار القطاع العقاري
( )10لقد ورد يف املذكرة التفسريية املرافقة للقانون رقم ( )19لسنة (:2017تعد الترشيعات املنظمة للقطاع العقاري يف
دورا حمور ًيا يف استمرارية نموه
اإلمارة أحد أهم عوامل اجلذب الرئيسة للمستثمرين فيه ،حيث لعبت هذه الترشيعات ً

تطورا يف العامل ،وتتميز بمرونتها الكبرية ورسعة استجابتها للمتغريات التي يشهدها
وازدهاره ،وتعدا من أكثر الترشيعات
ً
السوق العقاري ... ،ويتمثل اهلدف الرئيس من إصدار القانون رقم ( )13لسنة  2008املُشار إليه والئحته التنفيذية يف
وضع األحكام الناظمة لعقد البيع عىل اخلارطة عىل نحو حيفظ حقوق طريف العقد من مطورين عقاريني أو مشرتين يف بيئة
آمنة وشفافة تضمن تنفيذ املشاريع العقارية يف الوقت املحدد لذلك دون تأخري ،ولذلك فقد احتوى القانون سالف الذكر
والئحته التنفيذية عىل األحكام التي تضمن الوصول إىل املقصود من عقد البيع عىل اخلارطة وهو إمتام بناء الوحدة العقارية
املتعاقد عليها ومتليكها للمشرتي ،فحدد التزامات كل من املطور العقاري واملشرتي وبني األثر املرتتب عىل اإلخالل هبذه
االلتزامات).
( )11لقد ورد يف املذكرة التفسريية املرافقة للقانون رقم ( )19لسنة  2017بأنه(:لقد تم تعديل املادة ( )11نتيجة ظهور
العديد من االجتهادات القضائية حول دالالهتا ،وتباين اجتهادات املحاكم يف تطبيق أحكامها ،وذلك عند النظر والبت
يف الدعاوى التي أقيمت لدهيا بشأن املنازعات املتصلة بعقد البيع عىل اخلارطة خاصة فيام يتعلق بحق املطور يف فسخ هذا
العقد بإرادته املنفردة عند إخالل املشرتي بالتزاماته التعاقدية ،ولذلك فقد تم تعديل هذه املادة أكثر من مرة وكان آخرها
بموجب القانون رقم ( )19لسنة  2017ا ُملشار إليه ،وذلك لضامن الفهم الدقيق ألحكامها ،وعدم تباين وجهات النظر
يف حتديد مدلوالهتا عىل نحو قد يؤثر سل ًبا عىل القطاع العقاري يف إمارة ديب).
( )12راجع بشأن هذين النصني أحكام حمكمة متييز ديب :الطعن رقم  169لسنة  2011عقاري جلسة  16أكتوبر ،2011
الطعن رقم  211لسنة  2018عقاري جلسة  26سبتمرب  ،2018الطعن رقم  212لسنة  2018عقاري جلسة  26سبتمرب
(.2018غري منشورة).
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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وازدهاره(.)13
نطاق موضوع البحث:
لقد حددنا نطاق موضوع هذا البحث من خالل عنوانه املتمثل يف :ضـوابط فسخ عقد
بيع العقار عىل اخلارطة باإلرادة املنفردة طب ًقا لقانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة
ديب ،إذ يتبني لنا من هذا العنوان تع ُّلق املوضوع بقانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف
إمارة ديب ،وهو قانون خاص بإمارة ديب ،وتع ُّلقه بمسألة واحدة فقط من مسائل بيع العقار
طور .وعليه خيرج
للم ِّ
عىل اخلارطة ،وهي ضـوابط أو رشوط فسخ هذا العقد باإلرادة املنفردة ُ

من نطاق موضوع البحث التكييف القانوين لعقد بيع العقار عىل اخلارطة وخصائصه وأركانه
طور بفسخ العقد بإرادته
وآثاره ،وحق املشرتي يف فسخ العقد ،واآلثار املرتتبة عىل قيام ا ُمل ِّ

املنفردة.
أهداف البحث:
طور يف فسخ عقد
هيدف هذا البحث إىل حتقيق هدفني رئيسني ،األول :التعريف بحق املُ ِّ
بيع العقار عىل اخلارطة بإرادته املنفردة ،وذلك من خالل بيان الضوابط املوضوعية
طور التق ُّيد هبا ملامرسة حقه يف فسخ العقد ،والثاين :تقييم نص
واإلجرائية التي جيب عىل ا ُمل ِّ

طور يف الفسخ ،ومدى نجاحه يف
املادة ( )11من حيث مدى دقته وشموله يف معاجلة حق املُ ِّ
علام بأنه قد ورد يف املذكرة التفسريية
حتقيق التوازن بني املصالح املتعارضة لطريف العقدً ،
املرافقة للقانون رقم ( )19لسنة  2017بأنه(:لقد تم تعديل املادة ( )11نتيجة ظهور العديد

من االجتهادات القضائية حول دالالهتا ،وتباين اجتهادات املحاكم يف تطبيق أحكامها... ،
خاصة فيام يتعلق بحق املطور يف فسخ هذا العقد بإرادته املنفردة عند إخالل املشرتي
بالتزاماته التعاقدية) ،كام ورد فيها بأنه(:يتمثل اهلدف الرئيس من إصدار القانون رقم ()13
لسنة  2008املُشار إليه والئحته التنفيذية يف وضع األحكام الناظمة لعقد البيع عىل اخلارطة
( )13راجع ما ورد يف املذكرة التفسريية للقانون رقم ( )19لسنة .2017
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عىل نحو حيفظ حقوق طريف العقد من مطورين عقاريني أو مشرتين يف بيئة آمنة وشفافة
تضمن تنفيذ املشاريع العقارية يف الوقت املحدد لذلك دون تأخري).
منهج البحث:
لقد وجدنا من خالل اهلدفني اللذين نريد حتقيقهام من هذا البحث أن املنهج املناسب الذي
جيب علينا اتباعه يف معاجلة هذا املوضوع يقوم عىل أساس قراءة دقيقة حتليلية لنص املادة
طور يف فسخ العقد من خالل مقارنة
( ،)11لنتمكن من تقييم احلكم الوارد فيه بشأن حق ا ُمل ِّ
هذا احلكم بالقواعد العامة للفسخ ونص املادتني )1226 ،1224(:من القانون املدين
الفرنيس .وعليه يمكن القول :بأن املنهج املتبع هو منهج حتلييل مقارن.
خطة البحث:
لقد قسمنا هذا البحث إىل مبحثني ،خصصنا األول للضوابط املوضوعية ،وأفردنا الثاين
للضوابط اإلجرائية ،ثم ختمناه بخامتة اشتملت عىل أهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول
الضوابط املوضوعية
متهيد وتقسيم:
طور العقاري يف فسخ عقد بيع العقار عىل اخلارطة
تتمثل الضوابط املوضوعية حلـق املُ ِّ
بإرادته املنفردة يف رشوط أربعة :أحدها يتعلق باملشرتي ،وهو إخالل املُشرتي بالتزاماته
تعسفه يف فسخ عقد البيع،
الناشئة عن عقد البيع ،والثالثة األخرى تتعلق باملُ ِّ
طور ،وهي عدم ُّ
والبدء بتنفيذ املرشوع وعدم إلغاء املرشوع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري .ولبحث

هذه الرشوط نقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب.
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املطلب األول
إخالل ا ُملشرتي بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع
لقد أشارت إىل هذا الرشط الفقرة (أ) من املادة ( )11التي نصت عىل أنهُ ":تتابع القواعد
ربم بينه
واإلجراءات التالية يف حال إخالل املُشرتي بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع عىل اخلارطة ا ُمل َ

طور العقاري ."... :وتطبي ًقا هلذا النص قضت املادة ( )15من الالئحة التنفيذية
وبني املُ ِّ

لقانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب( )14بأنه":يف حال إخالل املشرتي بأي من
طور فإنه جيب اتباع
التزاماته املنصوص عليها يف عقد بيع الوحدة العقارية املربم بينه وبني ا ُمل ِّ
ما ييل ."... :يتبني لنا من هذين النصني بأنه يكفي لتحقق الرشط األول من رشوط متتع
طور بحـق فسخ عقد بيع العقار عىل اخلارطة بإرادته املنفردة إخالل املشرتي بأي من
ا ُمل ِّ
التزاماته الناشئة عن عقد البيع ،سواء املنصوص عليها يف القانون( )15أو املتفق عليها يف
العقد ،وأ ًيا كان نوع اإلخالل أو جسامته .ومما ال شك فيه فإن التزامات املشرتي ليست عىل
طور سلطة فسخ العقد بإرادته املنفردة
درجة واحدة من األمهية ،وبالتايل فال ُيعقل أن ُيمنح ا ُمل ِّ

ً
طور
عند إخالل املشرتي بأي التزام من هذه االلتزامات .لذا نرى بأنه إذا كان
مقبوال متتع ا ُمل ِّ
ً
مقبوال متتعه هبا عند إخالل
هبذه السلطة عند إخالل املشرتي بالتزامه بدفع الثمن فليس
نظرا لعدم حتقق التناسب بني هذا اجلزاء
املشرتي بالتزامه بتس ُّلم املبيع والتزامه بدفع النفقات؛ ً
ونوع املخالفة .وتأييدً ا ملا ذهبنا إليه فإن املذكرة التفسريية للامدة ( )16()11تنص(:وحيث إن

التزام املشرتي بسداد أقساط ثمن الوحدة العقارية يف مواعيد استحقاقها يعدا من االلتزامات
اجلوهرية يف عقد البيع عىل اخلارطة ،وحيث إن إخالل املشرتي هبذا االلتزام من شأنه التأثري
( )14لقد تم اعتامد هذه الالئحة بموجب قرار املجلس التنفيذي يف إمارة ديب رقم ( )6لسنة .2010
( )15وهي التزامات ثالثة ،دفع الثمن وتس ُّلم املبيع ودفع النفقات(.راجع املادتني 567 ،556 :من قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت) .كذلك راجع :د .والء الدين حممد إبراهيم ،مرجع سابق ،ص 116وما بعدها.
( )16من القانون رقم ( )19لسنة  2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )13لسنة  2008بشأن تنظيم السجل
العقاري املبدئي يف إمارة ديب.
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سل ًبا عىل سري العمل يف املرشوع العقاري ،وسيؤدي إىل تأخري إنجازه يف الوقت املحدد،
طور العقاري ،فقد تضمن القانون رقم ( )13لسنة  2008املشار إليه،
وإحلاق اخلسارة با ُمل ِّ
جمموعة من اإلجراءات والتدابري التي جيوز للمطور اختاذها بحق املشرتي من تلقاء نفسه دون
اللجوء إىل القضاء أو التحكيم ،وتم تضمني هذه اإلجراءات والتدابري يف املادة ( )11من هذا
القانون)،
كام يتبني لنا من النصني املشار إليهام أعاله بأنه يكفي لتحقق الرشط األول من رشوط متتع
طور بحـق فسخ العقد بإرادته املنفردة إخالل املشرتي بالتزامه بدفع الثمن ،برصف النظر
املُ ِّ
ً
عن مقدار الثمن الذي مل يدفعهً ،
مقبوال كان أم غري
كثريا ،وسبب عدم دفعه،
قليال كان أم ً

ً
طور هبذه السلطة عندما يكون مقدار الثمن
مقبول .ونحن نرى بأنه إذا كان
مقبوال متتع املُ ِّ
ً
مقبوال متتعه هبا
كثريا ،أو كان سبب عدم الدفع غري مقبول ،فليس
الذي مل يدفعه املشرتي ً

ً
عندما يكون مقدار الثمن الذي مل يدفعه املشرتي ً
علام
قليال ،أو كان سبب عدم الدفع
مقبوالً ،
بأنه من أبرز األعذار املقبولة التي قد تدفع املشرتي إىل عدم االستمرار يف تنفيذ التزامه بدفع
طور يف إنجاز املرشوع أو عدم االلتزام باملواعيد املتفق عليها يف العقد ملراحل
الثمن تأخر ا ُمل ِّ
متسكًا بحقه بالدفع بعدم
اإلنجاز ،إذ يعد عدم دفع املشرتي للثمن يف هذه احلاالت ُّ

التنفيذ(.)17
طور يف فسخ
وباالستناد إىل ما ذكرناه يف املالحظتني السابقتني ندعو املرشع إىل قرص حق املُ ِّ
العقد بإرادته املنفردة عىل إخالل املشرتي بالتزامه بدفع الثمن فقط( ،)18برشط اأال يكون
( )17فقد نصت املادة ( )247من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه":يف العقود امللزمة للجانبني إذا كانت
االلتزامات املتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من املتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا مل يقم املتعاقد اآلخر بتنفيذ ما
التزم به" .ويف هذا املجال ورد يف حكم ملحكمة متييز ديب بأنه حيق للمشرتي حبس ما مل يكن قد أداه من الثمن ولو كان
مستحق األداء إذا تبني وجود سبب جدي خيشى معه عدم قيام البائع (املطور) بتنفيذ التزامه بتسليم املبيع (الفيال)(.الطعن
رقم  461لسنة  2014عقاري جلسة  9مارس (.2014غري منشور).
( )18وما ندعو إليه يقرتب مما ورد يف عقود الفيديك ،فقد ذكرت املادة ( )16من الرشوط العامة هلذه العقود احلاالت
التي جيوز فيها للمقاول إهناء العقد ،وقد تعلقت هذه احلاالت بعدم حصول املقاول عىل حقوقه املالية أو حصول إخالل
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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قليال إذا ما قورن باملقدار الذي دفعه ،ا
مقدار الثمن الذي مل يدفعه املشرتي ً
وأال يكون سبب
ً
عذرا
بعضا من املربرات التي دعتنا الختاذ هذا املوقف:
مقبوال( .)19وفيام يأيت نذكر ً
عدم الدفع ً
ً
طور احلـق يف فسخ عقد البيع بإرادته املنفردة يعد استثناء من األصل
أوال :إن منح املُ ِّ
القايض بعدم جواز فسخ العقد إال بالرتايض أو التقايض أو بمقتىض نص يف القانون.
واالستثناء هو إخراج بعض احلاالت من حكم القاعدة العامة وإفرادها بحكم خاص هبا،
وهذا ما مل يفعله املرشع يف املادة ( )11من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة
ديب()20؛ ألنه طبق احلكم الوارد يف املادة ( )11عىل مجيع احلاالت وليس عىل بعضها،
فاالستثناء الذي جاء به يقيض :بأنه يف حال إخالل ا ُملشرتي بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع عىل
طور فسخ العقد بإرادته املنفردة( ،)21والقاعدة العامة تقيض :بأنه يف العقود
للم ا
اخلارطة جاز ُ

يوف أحد املتعاقدين بام وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد اآلخر  -بعد
امللزمة للجانبني إذا مل ا

جوهري من قبل صاحب العمل بالتزاماته العقدية(.راجع :حممد إبراهيم إبداح ،عقود املقاوالت الدولية :األسس
عامن،
القانونية والفنية لصياغة عقود املقاوالت الدولية ضمن معايري عقود الفيديك  ،FIDICدار الثقافة للنرش والتوزيع ،ا

اجلامل ،القواعد القانونية املستحدثة يف عقود الفيديك ،بحث منشور
ط ،2014 :1ص ،188د .سمري حامد عبد العزيز ا
يف جملة الرشيعة والقانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،سنة ،26 :عدد ،52 :أكتوبر  ،2012ص.)132

( )19كام لو كان سبب عدم الدفع متسك املشرتي بحق احلبس .ويف هذا املجال ورد يف حكم ملحكمة متييز ديب بأن عدم
بدء املطور بالتنفيذ بعد انقضاء ستة أشهر عىل منحه املوافقة بالبيع عىل اخلارطة دون عذر مقبول يعد سب ًبا خيول املشرتي
حق حبس الثمن وطلب فسخ العقد(.الطعن رقم  55لسنة  2009عقاري جلسة  18أبريل  – 2010جمموعة األحكام
الصادرة عن املكتب الفني يف حمكمة متييز ديب ،عام  ،2010اجلزء األول ،العدد ،21ص ،790الطعن رقم  60لسنة 2011
عقاري جلسة  25ديسمرب  – 2011منشور عىل موقعhttps://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009- :

أيضا بأن من حق املشرتي التوقف عن الدفع متسكًا منه بحق احلبس عند تأخر املطور يف
 .)2012.htmlوورد ً
التشييد(.الطعن رقم  225لسنة  2018عقاري جلسة  1آب  ،2018الطعن رقم  455لسنة  2017عقاري جلسة  7آذار
 – 2018غري منشورين).
( )20خال ًفا ملا فعله املرشع اإلمارايت يف قانون تنظيم عالقات العمل – ً
مثال  -حني أجاز لصاحب العمل أن يفصل العامل
علام بأن السمة الغالبة هلذه احلاالت أهنا تعد من قبيل اإلخالل
دون إنذار يف حاالت حمددة أوردها عىل سبيل احلرصً ،

اجلسيم بالعقد(.راجع املادة 120 :من قانون تنظيم عالقات العمل اإلمارايت رقم .)1980/8
( )21راجع املادة ( )11من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب.
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إعذاره املدين – اللجوء إىل القضاء للمطالبة بفسخ العقد(.)22
طور حق فسخ العقد بإرادته املنفردة هو تبسيط إجراءات
ثان ًيا :إن اهلدف من منح املُ ِّ
الفسخ وترسيعها وليس إقرار الفسخ دون ضوابط .وعليه نرى رضورة التق ُّيد برشوط الفسخ
القضائي ،ومن هذه الرشوط اأال يكون اجلزء الذي مل ينفذ ً
قليال( ،)23وأن يكون الدائن قد نفذ
التزاماته ومستعدً ا لتنفيذ ما تبقى منها( .)24بل أكثر من ذلك املنطق يقتيض أن خيضع الفسخ
باإلرادة املنفردة لضوابط أشد من ضوابط الفسخ القضائي لضامن االستعامل الصحيح حلق
الفسخ.
طور – دون املشرتي  -حق فسخ العقد بإرادته املنفردة من شأنه اإلخالل
ثال ًثا :إن منح املُ ِّ
بالتوازن بني طريف عقد بيع العقار عىل اخلارطة ،وعليه نرى بأن حتقيق التوازن يف العالقة
أيضا ،ليتفق موقف املادة ( )11مع
القانونية بني طريف العقد يستلزم منح هذا احلق للمشرتي ً
التوجه اجلديد للمرشع الفرنيس بشأن إقرار احلق يف فسخ العقد باإلرادة املنفردة ألي من

( )22راجع املادة ( )2/272من قانون املعامالت املدنية.
( )23ففي القانون املدين املرصي – ً
يوف أحد
مثال  -نصت املادة ( )157عىل أنه -1":يف العقود امللزمة للجانبني ،إذا مل ا
املتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ،مع التعويض يف احلالتني إن
كان له مقتض -2.وجيوز للقايض أن يمنح املدين ً
أجال إذا اقتضت الظروف ذلك ،كام جيوز له أن يرفض الفسخ إذا كان
ما مل يوف به املدين قليل األمهية بالنسبة إىل االلتزام يف مجلته" .راجع بشأن هذا النص :د .مصطفى عبد السيد اجلارحي،
فسخ العقد :دراسة مقارنة يف القانونني املرصي والفرنيس ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1988 :1ص.98 – 95
( )24راجع :د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،ج :1نظرية االلتنزام بوجه عام ،املجلد
اجلامل ،القانون املدين يف ثوبه
األول :العقد ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1981 ،ص ،961 ،960د .مصطفى حممد ا

اإلسالمي :مصادر االلتزام – رشح مفصل ألحكام التقنينات العربية املستمدة من الفقه الغريب واملستمدة من الفقه
اإلسالمي وتطبيقاهتا القضائية ،ط ،1996 :1الفتح للطباعة والنرش ،االسكندرية ،ص ،487د .عدنان الرسحان و د.
نوري خاطر ،رشح القانون املدين األردين :مصادر احلقوق الشخصية (االلتزامات) ،الفجر للطباعة ،األردن،1997 ،
ص.302
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طريف العقد( ،)25ومع ما ورد يف عقود الفيديك( ،)26وحيث إن هذه املادة مل تفعل ذلك فالبد
طور لضوابط شديدة من شأهنا أن حتمي حقوق املشرتي من االستعامل
إ ًذا من إخضاع حق ا ُمل ِّ
غري الصحيح هلذا احلق.
طور يف فسخ العقد بإرادته املنفردة عىل بعض حاالت إخالل
راب ًعا :إن قرص حق املُ ِّ
املشرتي بالتزامه بدفع الثمن يتفق مع التوجه اجلديد للمرشع الفرنيس بشأن إقرار احلق يف
فسخ العقد باإلرادة املنفردة ،فقد اشرتط جلواز فسخ العقد باإلرادة املنفردة أن يكون عدم
التنفيذ عىل قدر كاف من اجلسامة(.)27

املطلب الثاين
طور العقاري يف فسخ عقد البيع
تعسف ا ُمل ِّ
عدم ُّ
لقد استنتجنا هذا الرشط من الفقرة (و) من املادة ( )11التي نصت عىل أنه":ال حتول
اإلجراءات والقواعد املنصوص عليها يف هذه املادة دون جلوء ا ُملشرتي للقضاء أو التحكيم
خولة له بموجب هذه املادة" .إذ
طور العقاري يف استخدام الصالح ايات املُ ا
تعسف املُ ِّ
يف حال ا
( )25راجع املادتني )1226 ،1224(:من القانون املدين الفرنيس .وقد أوضح التقرير املرافق للمرسوم رقم - 2016
 131الصادر بتاريخ  2016/2/10املتعلق بتعديل القانون املدين الفرنيس (ا ُملصادق عليه بالقانون رقم  287لسنة
 2018بتاريخ  20أبريل  2018واملنشور يف اجلريدة الرسمية بتاريخ  21أبريل  ،)2018أوضح بأن من األهداف التي
يسعى إىل حتقيقها هذا التعديل الفعالية االقتصادية للقانون من خالل إقرار مبدأ الوقاية خري من العالج ،من خالل ما
أتاحه للمتعاقدين من مزايا جديدة تسمح هلم بتجنب املنازعات املتعلقة بالعقد أو حلها دون حاجة اللجوء إىل القضاء،
ً
اإلخطار(.نقال عن :د .حممد حسن قاسم ،قانون العقود الفرنيس
ومن ذلك إمكانية فسخ العقد باإلرادة املنفردة عن طريق
أيضاFlour J., Flour Y., Aubert :
اجلديد باللغة العربية ،منشورات احللبي احلقوقية ،2018 ،ص .)12 ،11راجع ً
)J.-L. et Savaux É.,Les obligations. Le rapport d'obligation, t. III, Sirey, 8 e éd., 2013, no 261

( )26فقد منحت هذه العقود احلق يف إهناء العقد لكل من صاحب العمل واملقاول(.راجع املادتني 2/16 ،2/15 :من
هذه العقود .وبشأن هاتني املادتني راجع :د .سمري حامد عبد العزيز اجل اامل ،القواعد القانونية املستحدثة يف عقود الفيديك،

مرجع سابق ،ص ،133 - 122حممد إبراهيم إبداح ،عقود املقاوالت الدولية ،مرجع سابق ،ص.)189 – 182
أيضا:
( )27راجع املادتني )1226 ،1224(:من القانون املدين الفرنيس .راجع ً

Cass. com., 23 sept. 2008, no 07-10.025, RTD civ. 2009, p. 320, obs. Fages B. ; Cass. com., 8
nov. 2017, no 16-22.289.
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طور بعدم التع ُّسف يف استعامل حقه يف فسخ عقد البيع،
يتبني لنا من هذا النص وجوب تق ُّيد املُ ِّ
تعسف
رصح به النص بشأن حق ا ُملشرتي يف اللجوء إىل القضاء أو التحكيم يف حال ا
ً
نظرا ملا ا
علام بأنه يف حال ثبوت التعسف فإن احلكم الصادر يف هذا املجال قد يتمثل يف إلغاء
املُ ِّ
طورً .
طور بالتعويض إن كان له مقتىض .وقد ع القت املذكرة التفسريية – يف فقرهتا
الفسخ وإلزام ا ُمل ِّ

السادسة  -عىل النص املشار إليه آن ًفا بأنه :لقد (كفلت الفقرة (و) من املادة ( )11حق املشرتي
طور العقاري يف تطبيق اإلجراءات
باللجوء إىل القضاء أو التحكيم يف حال تعسف ا ُمل ِّ
والتدابري التي أجازت له هذه املادة اختاذها بحق املشرتي يف حال إخالله بالتزاماته التعاقدية،

ويندرج ذلك يف إطار حرص املرشع عىل حتقيق التوازن بني مصالح املتعاملني يف القطاع
العقاري ومحاية مراكزهم القانونية وحقوقهم املكتسبة ،فالقواعد واإلجراءات التي رشعت
طور العقاري عند إخالل املشرتي بالتزاماته التعاقدية ال تعني أن تكون صالحيات
ملصلحة ا ُمل ِّ
طور يف هذه احلالة مطلقة وبمنأى عن رقابة القضاء بال حسيب أو رقيب أو معقب ،بل
املُ ِّ

ختضع هذه القواعد واإلجراءات لرقابة القضاء الذي له حق إلغائها وإبطال أي أثر ترتب
وتعسفه يف استخدام
طور العقاري عىل حقوق املشرتي
تغول املُ ِّ
عليها يف حال ثبوت ا
ا
الصالحيات املخولة له بموجب هذه املادة) .ونرى بأن ما ورد يف الفقرة (و) آنفة الذكر يتفق

مع ما ورد يف مطلع املادة ( )1226من القانون املدين الفرنيس من أنه جيوز للدائن ،وعىل
مسؤوليته ،فسخ العقد ،فعبارة( :عىل مسؤوليته) تعني وجوب االستعامل الصحيح حلق
الفسخ( ،)28وإال فإن الفسخ سيتعرض لإللغاء من قبل القضاء مع إلزام الدائن بالتعويض إن
رضرا بالطرف اآلخر.
كان الفسخ قد أحلق ً
طور متعس ًفا يف فسخ عقد البيع؟
وتثور بشأن هذا الرشط عدة أسئلة منها :متى يعد املُ ِّ
ومدى رضورة ما أورده املرشع يف الفقرة (و) من املادة ( )11ومدى كفايته إن كان رضور ًيا؟
طور واملشرتي من خالل هذا
ومدى نجاح املرشع يف حتقيق التوازن يف العالقة القانونية بني ا ُمل ِّ
( )28راجع:
Mainguy D., Réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JCP E 2016, 151.
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النص؟ وهل ما أورده املرشع يف الفقرة (و) من املادة ( )11من شأنه أن يتالىف القصور الذي
ذكرناه بخصوص الرشط األول؟ .وفيام يأيت نحاول اإلجابة عن هذه األسئلة تبا ًعا.
طور
طور متعس ًفا يف فسخ عقد البيع ،نرى بأن حق ا ُمل ِّ
فبشأن السؤال األول حول متى يعد املُ ِّ
يف فسخ عقد البيع خيضع للقواعد العامة التي تُلزم أصحاب احلقوق باستعامهلا استعام ًال مرشو ًعا،
أي تُلزمهم بعدم إسـاءة استعمـال حـقوقهم (التعسف يف استعامهلا) .فقد نصت املادة
ً
استعامال غري
( )1/106من قانون املعامالت املدنية عىل أنه":جيب الضامن عىل من استعمل حقه
مرشوع"( .)29وقد أوضحت الفقرة الثانية من املادة ( )106احلاالت التي يعد فيها صاحب احلق
مسي ًئا أو متعس ًفا يف استعامل حقه بقوهلا":ويكون استعامل احلق غري مرشوع :أ -إذا توفر قصد
التعدي .ب -إذا كانت املصالح التي أريد حتقيقها من هذا االستعامل خمالفة ألحكام الرشيعة
اإلسالمية أو القانون أو النظام العام أو اآلداب .ج -إذا كانت املصالح املرجوة ال تتناسب مع ما
يصيب اآلخرين من رضر .د -إذا جتاوز ما جرى عليه العرف والعادة" .وعليه فإن القايض أو
طور للعقد
املحكم الذي ينظر يف دعوى املشرتي يقيض بتحقق التعسف إذا انطبق عىل فسخ املُ ِّ
بإرادته املنفردة أي حالة من احلاالت التي أشار إليها النص.
وبشأن السؤال الثاين حول مدى رضورة ما أورده املرشع يف الفقرة (و) من املادة (،)11
ومدى كفايته إن كان رضور ًيا؟ نرى بأن ما أورده املرشع يف هذه املادة ليس رضور ًيا؛ ألن ما
ورد فيها جمرد تطبيق للقواعد العامة ،فاحلقوق مجي ًعا – طب ًقا للقواعد العامة – ختضع لقاعدة

طور غري مستثنى من هذه القاعدة ،كام أن حق
عدم جواز التعسف يف استعامهلا ،وحق املُ ِّ
االلتجاء إىل القضاء مكفول دستور ًيا للجميع ،فقد نصت املادة ( )41من دستور دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل أن":لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى للجهات املختصة بام يف
علام
ذلك اجلهات القضائية عن امتهان احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا الباب"ً ،
بأن حق االلتجاء إىل القضاء من احلقوق العامة املتعلقة بالناظام العام ،وبالتايل فال جيوز التنازل
ً
استعامال
( )29كام أن املادة ( )104من ذات القانون نصت عىل أن":اجلواز الرشعي ينايف الضامن فمن استعمل حقه
مرشو ًعا ال يضمن ما ينشأ عن ذلك من رضر".
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عنه( .)30وبخصوص مدى كفاية ما أورده املرشع يف هذه املادة ،نرى بأنه عىل فرض رضورة
ما أو رده املرشع فهو ليس بكاف؛ ألن املرشع قد أجاز للمشرتي اللجوء إىل القضاء أو
طور حدود حقه،
طور يف استعامل حقه ومل جيز له ذلك عند جتاوز ا ُمل ِّ
التحكيم عند تعسف ا ُمل ِّ
عىل الرغم من أن التجاوز هو أخطر من التعسف ،فتجاوز حدود احلق هو اخلروج عن
احلدود املقررة قانونًا للحق ،وبذلك فإن احلق ينعدم أو يزول عند اخلروج عن احلدود املقررة
التعسف يف استعامل احلق هو جمرد إساءة استعامل احلق دون اخلروج عن احلدود
له( ،)31بينام
ُّ
املقررة له .وعليه نرى بأن املسلك الصحيح الذي يتوجب عىل املرشع أن يسلكه يف هذا املجال
طور يف فسخ العقد لعدم
هو عدم النص عىل حق املشرتي يف اللجوء إىل القضاء عند تعسف ا ُمل ِّ
رضورة هذا النص ،وإذا كان املرشع يرى رضورة هذا النص فيتوجب عليه النص عىل حالتي
التعسف والتجاوز ،ال أن ينص عىل التعسف ويرتك التجاوز ،ألن هذا املسلك قد يوحي
بجواز اللجوء إىل القضاء يف حالة التعسف وعدم جوازه يف حالة التجاوز.
وبخصوص السؤال الثالث حول مدى نجاح املرشع يف حتقيق التوازن يف العالقة القانونية
طور واملشرتي من خالل هذا النص؟ وهل ما أورده املرشع يف الفقرة (و) من املادة
بني ا ُمل ِّ
( )11من شأنه أن يتالىف القصور الذي ذكرناه بخصوص الرشط األول؟ .أرى من وجهة
طور من اللجوء إىل
نظري بأن املرشع مل ينجح يف ذلك؛ ألنه يف الوقت الذي أعفى فيه ا ُمل ِّ
( )30راجع :د .فتحي وايل ،مبادئ قانون القضاء املدين ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1975 :2ص ،49 ،48د .أمحد
السيد صاوي ،الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،املؤسسة الفنية للطباعة والنرش ،القاهرة،2003 ،
ص ،43 ،42د .مصطفى املتويل قنديل ،الوجيز يف القضاء والتقايض وف ًقا لقانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،ط ،2018 :4ص.68
( )31ويف هذا املجال ورد يف املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت (ص )481بأنه لكي يظل احلق لصاحبه
خروجا عنه وكان فعلها اعتداء وكان ما
جيب(:أن يلتزم حدوده املرسومة له رش ًعا عند صدوره ،وإذا جتاوزها كان هذا
ً
ً
أيضا :د .عيل هادي
يرتتب عليه حينئذ من رضر
مسئوال عنه ومل يكن هذا من قبيل التعسف يف استعامل احلق) .راجع ً
العبيدي ،املصادر غري اإلرادية لاللتزام وف ًقا لقانون املعامالت املدنية وأحكام القضاء اإلمارايت ،اآلفاق املرشقة نارشون،
الشارقة ،ط ،2020 :1ص 64وما بعدها.
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القضاء لطلب الفسخ ،فخ الصه من عبء إثبات إخالل املشرتي بالتزاماته العقدية وجنابه
احتامل عدم استجابة املحكمة لطلبه ملا تتمتع به من سلطة تقديرية بشأن احلكم بالفسخ ،ألزم
طور وأخضعه
فحمله عبء إثبات تعسف املُ ِّ
املشرتي باللجوء إىل القضاء لطلب إلغاء الفسخ ا

الحتامل عدم استجابة املحكمة لطلبه ملا تتمتع به من سلطة يف تقدير حتقق التعسف أو عدم
حتققه .وأرى بأن الذي حيقق التوازن يف العالقة بني الطرفني هو أن ُيمنح املشرتي ح ًقا مشا ًهبا
طور عند إخالل هذا األخري بالتزاماته العقدية ،كام ذكرنا ذلك يف املطلب األول.
حلق املُ ِّ

كام نرى بأن من شأن ما أورده املرشع يف الفقرة (و) من املادة ( )11أن يتالىف – بعض اليشء
 القصور الذي ذكرناه بخصوص الرشط األول ،إذ من خالل تطبيق معايري التعسف ،وبوجهطور ال تتناسب مع ما
خاص املعيار الذي يتحقق عندما تكون املصالح املراد حتقيقها من قبل ا ُمل ِّ

طور متعس ًفا يف استعامل حقه فيام لو فسخ العقد
يصيب املشرتي من رضر ،من املمكن اعتبار املُ ِّ
بإرادته املنفردة بسبب إخالل املشرتي بالتزامه بتس ُّلم املبيع أو بالتزامه بدفع النفقات أو كان
ً
مقدار الثمن الذي مل يدفعه ً
مقبوال .إال أن ما أورده املرشع يف
قليال أو كان سبب عدم دفعه له
الفقرة (و) من املادة ( )11مل يتالف القصور بشكل كامل ملا ذكرناه يف اإلجابة عن السؤال الثاين
حتمل املشرتي لعبء اإلثبات ً
طور وخضوع طلبه لسلطة املحكمة التقديرية.
بدال من املُ ِّ
من ُّ
وعليه نرى بأن األفضل أن يقوم املرشع بتحديد دقيق وحرصي لألسباب التي جيوز فيها

للمطور فسخ العقد بإرادته املنفردة ،ملا تتضمنه من إخالل جسيم وغري مربر للعقد.

املطلب الثالث

طور بتنفيذ املرشوع العقاري
بدء ا ُمل ِّ
لقد استنتجنا هذا الرشط من مفهوم خمالفة الفقرة (أ - 4 /د) من املادة ( )11التي نصت
طور العقاري بالعمل يف املرشوع العقاري ألي سبب خارج عن
عىل أنه":يف حال عدم بدء املُ ِّ
إرادته ودون إمهال أو تقصري منه ،فإناه يكون له فسخ العقد بإرادته املُ ِ
نفردة وخصم ما ال يزيد
عىل ( )٪30من قيمة املبالغ املدفوعة له من قبل املُشرتي  ،"...فإذا كان عدم بدء ا ُملط ِّور
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بالعمل يف املرشوع لسبب خارج عن إرادته ،ودون إمهال أو تقصري منه ،ال يسلب منه حق
فسخ العقد بإرادته املنفردة وخصم ما ال يزيد عىل ( )٪30من قيمة املبالغ املدفوعة له من قبل
طور أو تقصريه يسلب منه هذا احلق ،وهذا يعني
املُشرتي ،فإن عدم البدء الناشئ عن إمهال املُ ِّ
طور قد بدأ بالعمل يف املرشوع(.)32
أن من رشوط فسخ عقد البيع باإلرادة املنفردة أن يكون املُ ِّ
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الرشط يعد متحق ًقا فيام لو أن املطور قد بدأ بأعامل التسوية وتنفيذ
نظرا ملا نصت عليه املادة ( )2/17من الالئحة التنفيذية من
البنية التحتية للمرشوع ،وذلك ً

أنه":يعترب قيام املطور بأعامل التسوية وتنفيذ البنية التحتية للمرشوع بد ًءا منه يف تنفيذ
املرشوع".
ومن النصوص التي تدعم االستنتاج الذي توصلنا إليه آن ًفا ما نصت عليه املادة ()1/23
من الالئحة التنفيذية من أنه":جيوز للمؤسسة وبناء عىل تقرير فني ُمس ابب أن تقرر إلغاء
املرشوع  ...إذا مل يبارش املطور وبدون عذر مقبول بأعامل البناء رغم حصوله عىل املوافقات

الالزمة من اجلهات املختصة" ،وما نصت عليه املادة ( )2/17من القانون رقم  8لسنة
 2007بشأن حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب من أنهُ ":يشطب قيد املطور من
السجل  ...إذا مل يبارش األعامل اإلنشائية بعد انقضاء ستة أشهر عىل منحه املوافقة بالبيع عىل
طور بالعمل يف املرشوع
خارطة دون عذر مقبول" .إذ بموجب هذين النصني يعد عدم بدء ا ُمل ِّ

طور من سجل املطورين ،وبالتايل فال ُيعقل أن يبقى
سب ًبا إللغاء املرشوع ولشطب اسم املُ ِّ
طور متمت ًعا بحق فسخ عقد البيع بإرادته املنفردة عند إخالل املشرتي بالتزاماته
ا ُمل ِّ
العقدية(.)33
( )32وجتدر اإلشارة إىل أن خلو عقد البيع من نص عىل تاريخ حمدد لبدء البناء ال يربر عدم الرشوع بالبناء بصفة
مؤبدة(.راجع حكم حمكمة متييز ديب :الطعن رقم  197لسنة  2011عقاري جلسة  20نوفمرب  – 2011منشور عىل موقع:
.)https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html

( )33وعليه فقد ورد يف حكم ملحكمة متييز ديب بأنه ال حيق للمطور املقرص أن يستفيد من تقصريه(.الطعن رقم  328لسنة
 2018عقاري جلسة  21ترشين الثاين  ،2018موقع حمامو اإلمارات العربية املتحدة) .ولكن ورد يف حكم آخر للمحكمة
بأن عدم مبارشة املطور األعامل اإلنشائية بعد انقضاء ستة أشهر عىل منحه املوافقة بالبيع عىل اخلارطة دون عذر مقبول يعد
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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وجتدر اإلشارة إىل أنه – وباالستناد إىل ما قضت به الفقرة (أ -4/د) من املادة ( )11املشار
طور يف فسخ العقد بإرادته املنفردة
إليها أعاله  -فإنه يستثنى من هذا الرشط لثبوت حق ا ُمل ِّ

طور بالعمل يف املرشوع ناش ًئا عن أسباب خارجة عن إرادته
احلالة التي يكون فيها عدم بدء املُ ِّ

ودون إمهال أو تقصري منه .وقد أشارت الالئحة التنفيذية إىل بعض األسباب التي تعد
خارجة عن إرادة املطور ،وهي:
 -1إذا نُزعت ملكية األرض التي سيقام عليها املرشوع للمنفعة العامة.
مجد املرشوع من قبل إحدى اجلهات احلكومية ألسباب تتعلق بإعادة التخطيط.
 -2إذا ُ ا
 -3إذا اكتُشفت مبان أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع املرشوع.
طور الرئييس بإجراء تعديالت عىل موقع املرشوع ترتب عليها تغيري يف حدود
 -4إذا قام املُ ِّ
طور الفرعي بتنفيذ التزاماته.
املرشوع ومساحته بشكل يؤثر عىل قيام ا ُمل ِّ
طور مل يبدأ بالعمل ألسباب خارجة عن
وتعلي ًقا عىل هذه احلالة ،نرى بأنه إذا كان املُ ِّ
مربرا للسامح
مربرا يف عدم حتميله املسؤولية العقدية عن ذلك ،ولكنه ال يعد ً
إرادته ،فهذا يعد ً

له بأن يفسخ العقد بإرادته املنفردة وحيتفظ بنسبة من املبالغ املدفوعة له ،وذلك ألنه إذا كان
أيضا  -إذا مل يقم بدفع
معذورا يف عدم البدء بالعمل فإن املشرتي يكون
طور
معذورا ً -
املُ ِّ
ً
ً
املبالغ املستحقة عليه.

سب ًبا لشطب قيده من السجل ولكنه ال يمنع أي ًا من طريف العقد من طلب الفسخ(.الطعن رقم  37لسنة  2009عقاري
جلسة  7فرباير  – 2010جمموعة األحكام الصادرة عن املكتب الفني يف حمكمة متييز ديب ،عام  ،2010اجلزء األول،
العدد ،21ص .)271ويبدو أن املقصود بالفسخ طب ًقا هلذا احلكم هو الفسخ القضائي وليس الفسخ باإلرادة املنفردة،
بدليل أن احلكم قد أعطى احلق بالفسخ للطرفني.
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املطلب الرابع
عدم إلغاء املرشوع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري
قضت الفقرة (ب) من املادة ( )11بأنه":يف حال إلغاء املرشوع العقاري بقرار ُمس ابب من
طور العقاري رد كافة املبالغ املُستلمة من املُشرتين ،وف ًقا
املؤسسة ،فإناه جيب عىل املُ ِّ
لإلجراءات واألحكام املنصوص عليها يف القانون رقم ( )8لسنة  2007املُشار إليه" .وقد

بينت املادة ( ) 23من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب
احلاالت التي جيوز فيها ملؤسسة تنظيم التطوير العقاري( – )34وبناء عىل تقرير فني ُمس ابب –

إلغاء املرشوع العقاري .ويمكن تصنيف هذه احلاالت إىل صنفني ،صنف – وهو األكثر -
يمثل إخ ً
طور عن تنفيذ املرشوع بسبب اإلمهال
الال
طور بالتزاماته ،كام لو عجز ا ُمل ِّ
جسيام من ا ُمل ِّ
ً

طور
طور يف تنفيذ املرشوع( ،)36أو ارتكب املُ ِّ
اجلسيم( )35أو ثبت للمؤسسة عدم جدية املُ ِّ

إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ( )16من القانون رقم ( )8لسنة  2007بشأن
حسابات ضامن التطوير العقاري يف إمارة ديب( ،)37وصنف آخر – وهو األقل  -يمثل أسبا ًبا
خارجة عن إرادته ،كام لو تأثرت األرض كل ًيا بمرشوعات التخطيط أو إعادة التخطيط التي
تنفذها اجلهات املختصة باإلمارة(.)38

مؤخرا قانون جديد بشأن هذه
( )34لقد تم إنشاء هذه املؤسسة بموجب القانون رقم ( )16لسنة  .2007وقد صدر
ً
املؤسسة ،هو القانون رقم ( )4لسنة  .2019ومن أهداف هذه املؤسسة – طب ًقا هلذا القانون  -املسامهة يف النهوض بالقطاع
العقاري بام يعزز دوره يف التنمية االقتصادية الشاملة ،وترسيخ مبادئ وأخالقيات األنشطة العقارية ووضع املواثيق
اخلاصة هبا(.املادة 4 :من القانون) .ومن صالحياهتا – طب ًقا هلذا القانون – اعتامد القواعد املنظمة ملزاويل مهنة التطوير
العقاري وترخيص األنشطة العقارية وممارسة دور الرقابة واإلرشاف وغري ذلك(.املادة 5 :من القانون).
( )35راجع املادة ( )6/23من الالئحة التنفيذية.
( )36راجع املادة ( )3/23من الالئحة التنفيذية.
( )37راجع املادة ( )2/23من الالئحة التنفيذية.
( )38راجع املادة ( )5/23من الالئحة التنفيذية.
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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ونرى بأن إصدار قرار إلغاء املرشوع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري هو بمثابة
طور
طور واملشرتي ،بدليل ما قىض به النص من وجوب قيام ا ُمل ِّ
فسخ لعقد البيع املربم بني املُ ِّ
برد مجيع املبالغ املُستلمة من املُشرتين ،أي وجوب إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل إبرام

علام بأن التكييف القانوين الدقيق ملا قضت به الفقرة (ب) من املادة ( )11هو أنه إذا
العقدً .
طور فإن العقد ينفسخ بقوة القانون ،أما إذا
كان إلغاء املرشوع ألسباب خارجة عن إرادة املُ ِّ

طور فإن العقد ال ينفسخ بقوة القانون ،ولكن بالنظر
كان إلغاء املرشوع ألسباب تتعلق باملُ ِّ
طور يتحول إىل دفع التعويض .وسواء أكان التكييف
الستحالة التنفيذ العيني فإن التزام املُ ِّ
طور
طور اللتزامه بخطئه ،مل يعد ممكنًا أو مقبو ًال فسخ املُ ِّ
هو انفساخ العقد أو استحالة تنفيذ املُ ِّ
للعقد بإرادته املنفردة فيام لو أخل املشرتي بتنفيذ التزاماته ،وبذلك يكون عدم إلغاء املرشوع
طور بحق فسخ للعقد بإرادته املنفردة.
رش ًطا من رشوط متتع ا ُمل ِّ
وربام يرى البعض بأن رشط عدم إلغاء املرشوع هو رشط بدهيي ال توجد رضورة لذكره

ضمن الرشوط األخرى .ويف الواقع نحن نتفق مع هذا الرأي ،إال أن الذي دفعنا إىل ذكره
طور
ضمن الرشوط ما ورد يف الفقرة (أ - 4 /د) من املادة ( )11من أنه":يف حال عدم بدء ا ُمل ِّ
العقاري بالعمل يف املرشوع العقاري ألي سبب خارج عن إرادته ودون إمهال أو تقصري منه،
فإناه يكون له فسخ العقد بإرادته ا ُمل ِ
نفردة وخصم ما ال يزيد عىل ( )٪30من قيمة املبالغ
طور فسخ العقد
للم ِّ
املدفوعة له من قبل املُشرتي  ،"...فاملرشع بموجب هذا النص أجاز ُ
بإرادته ا ُمل ِ
نفردة وخصم ما ال يزيد عىل ( )٪30من قيمة املبالغ املدفوعة له من قبل ا ُملشرتي،
عىل الرغم من أنه مل يبدأ بالعمل يف املرشوع لسبب خارج عن إرادته ،يف حني أن العدل
طور هذا احلق يف هذه احلالة ،بل وحتى القانون يقيض ا
بأال ُيعطى
واملنطق يقضيان اأال ُيعطى ا ُمل ِّ
نظرا النفساخ العقد بقوة القانون مادام عدم البدء بالعمل يف املرشوع كان
املُ ِّ
طور هذا احلق ً
ً
مستحيال .والنتيجة التي
لسبب خارج عن إرادته ،أي أن التزامه بتنفيذ املرشوع أصبح
نخلص إليها من هذه املقارنة بني حالة إلغاء املرشوع وحالة عدم البدء بالعمل إن ذكر رشط
أمرا رضور ًيا وإن كان بدهي ًيا.
عدم إلغاء املرشوع من قبل مؤسسة تنظيم التطوير العقاري يعد ً
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ولكننا نود أن نتساءل عن مدى حتقق هذا الرشط فيام لو كان إلغاء املرشوع من قبل
مؤسسة تنظيم التطوير العقاري بقرار غري ُمس ابب ،وبعبارة أخرى نتساءل :إذا كان إلغاء
طور ملز ًما برد املبالغ
املرشوع بقرار ُمس ابب يؤدي إىل فسخ العقد – كام ذكرنا – ويكون املُ ِّ
املدفوعة له ،فهل حيصل نفس األثر عندما يكون قرار اإللغاء غري ُمسبب؟ أرى من وجهة

طور – يف حال
للم ِّ
نظري بأن األثر سيكون واحدً ا يف احلالتني؛ ألن الالئحة التنفيذية أجازت ُ
عدم قناعته بالقرار ألي سبب – أن يتظلم منه أمام املؤسسة( ،)39وليس عدم االمتثال له.

املبحث الثاين
الضــــوابط اإلجرائية
متهيد وتقسيم:
طور يف فسخ عقد بيع العقار عىل اخلارطة
نشري بداية إىل أن الضوابط اإلجرائية حلـق املُ ِّ
طور للعقد( ،)40اهلدف منها
بإرادته املنفردة هي بمثابة إجراءات يتعني القيام هبا قبل فسخ ا ُمل ِّ

طور استعامل حقه يف الفسخ( .)41وتتمثل هذه الضوابط يف
محاية املشرتي من احتامل إساءة املُ ِّ
طور العقاري ،واثنني آخرين تقوم هبام دائرة األرايض
إجراءات أربعة ،اثنني منها يقوم هبام املُ ِّ
واألمالك يف إمارة ديب ،ولبحث هذه اإلجراءات نقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب.

( )39راجع املادة ( )24من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب.
( )40لقد استقر قضاء حمكمة متييز ديب عىل وجوب التزام املطور هبذه اإلجراءات ليتمكن من فسخ العقد بإرادته املنفردة:
الطعنان رقام  105و  106لسنة  2011عقاري جلسة  11ديسمرب  – 2011منشور عىل موقع:
https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html.

ً
بالفسخ(.نقال عن :د.
( )41وعليه فإن البعض يرى بأن الضوابط اإلجرائية هي بمثابة البديل عن رفع الدعوى للمطالبة
حممد حسن قاسم ،نحو الفسخ باإلرادة املنفردة ،البحث املشار إليه ساب ًقا ،ص.)202
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املطلب األول
طور العقاري بإخطار دائرة األرايض واألمالك
قيام ا ُمل ِّ
بإخالل ا ُملشرتي بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع
طور بإبالغ
يراد باإلخطار  -بوجه عام – إبالغ شخص معني بأمر ما .وهو هنا يعني قيام املُ ِّ
دائرة األرايض واألمالك بإخالل املُشرتي بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع .وقد أشارت إىل
طور العقاري إخطار الدائرة بإخالل
هذا الرشط الفقرة (أ  )1 -من املادة ( )11بقوهلا":عىل املُ ِّ
ضمن هذا
ا ُملشرتي بالتزاماته التعاقدية ،وف ًقا للنموذج ا ُملعدا لدى الدائرة هلذه الغاية ،عىل أن يت ا

طور العقاري واملُشرتي ،وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت ً
حمال لعقد
النموذج بيانات املُ ِّ
واضحا لاللتزامات التعا ُقد اية التي ا
أخل ا ُملشرتي هبا ،وأي
البيع عىل اخلارطة ،وتوصي ًفا
ً
طور
بيانات أخرى ُحتدِّ دها الدائرة" .يتبني لنا من هذا النص أمران هامان يتعلقان بالتزام ا ُمل ِّ
باإلخطار ،مها:
ً
طور بتوجيه اإلخطار إىل دائرة األرايض واألمالك وليس إىل
أوال :لقد ألزم النص املُ ِّ
املشرتي مبارشة( . )42ويبدو أن السبب الذي دفع املرشع إىل ذلك هو خطورة النتيجة التي
طور يف
للم ا
سترتتب عىل اإلخطار فيام لو ُو ِّجه بشكل مبارش إىل املشرتي ،وهي ثبوت احلق ُ
فسخ العقد بإرادته املنفردة ،وعليه فاهلدف األسايس من توجيه اإلخطار إىل الدائرة هو ألجل
طور بالتزاماته(،)44
قيامها بالتحقق من إخالل املُشرتي بالتزاماته التعاقدية( )43ووفاء املُ ِّ

( )42لقد ورد يف حكم ملحكمة متييز ديب بأنه وال يغني عن هذه الطريقة يف إخطار املشرتي أي طريق آخر(.الطعن رقم
 82لسنة  2010عقاري جلسة  7نوفمرب  – 2010جمموعة األحكام الصادرة عن املكتب الفني يف حمكمة متييز ديب ،عام
 ،2010اجلزء الثاين ،العدد ،21ص.)1453
رصحت به املادة (/11أ  )2 -من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب.
( )43وهذا ما ا

( )44راجع حكم حمكمة متييز ديب :الطعن رقم  394سنة  2018عقاري جلسة  19ديسمرب (.2018موقع حمامو
اإلمارات العربية املتحدة).
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ولتتمكن من أداء دورها يف حتقيق التسوية الودية( ،)45وبالتايل يمكن القول :بأن املقصود
باإلخطار هنا هو اإلخبار وليس اإلعذار أو اإلنذار.
طور بإخطار
ولكن الفقرة (أ) من املادة ( )15من الالئحة التنفيذية قضت ب":أن يقوم املُ ِّ

املُشرتي بالوفاء بالتزماته التعاقدية  ...رشيطة أن يقوم بتزويد الدائرة بنسخة عن هذا

اإلخطار يف هذه احلالة" ،والتناقض واضح بني ما ورد يف املادة (/11أ  )1 -من القانون
واملادة (/15أ) من الئحته التنفيذية ،وعليه ندعو املرشع إىل التوفيق بني هذين النصني من
علام بأن ما ورد يف القانون هو الواجب التطبيق تطبي ًقا ملبدأ
خالل تعديل ما ورد يف الالئحةً ،

تدرج الترشيع ،فقانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يعد ترشي ًعا عاد ًيا والالئحة تعد

ترشي ًعا فرع ًيا .كام أن ما ورد يف القانون هو أفضل مما ورد يف الالئحة؛ فقد قضت الفقرة (ب)
من املادة ( )15من الالئحة التنفيذية ب":أن تقوم الدائرة بإمهال املُشرتي ( )30يو ًما للوفاء

طور" ،فبموجب هذا النص الدائرة
بالتزماته التعاقدية تبدأ من تاريخ توجيه اإلخطار له من املُ ِّ
طور ،ومحاية
هي التي متهل املشرتي ،ولكن املدة تبدأ من تاريخ إخطار املشرتي من قبل املُ ِّ
ملصلحة املشرتي كان ُيفرتض إما أن يكون اإلمهال يف اإلخطار املوجه للمشرتي من قبل
طور أو يكون بدء املدة من تاريخ إخطار املشرتي من قبل الدائرة.
املُ ِّ
طور بتوجيه اإلخطار إىل الدائرة بإخالل املُشرتي بالتزاماته
ثان ًيا :لقد ألزم النص املُ ِّ
يتضمن هذا النموذج
التعاقدية ،وف ًقا للنموذج ا ُملعدا لدى الدائرة هلذه الغاية ،وأوجب أن
ا

واضحا لاللتزامات التعا ُقد اية التي ا
أخل املُشرتي
بيانات تتعلق بأطراف العقد وحمله وتوصي ًفا
ً
هبا وغري ذلك من البيانات التي ُحتدِّ دها الدائرة .ومما ال شك فيه فإن أهم بيان جيب أن يشتمل

عليه هذا النموذج هو البيان املتعلق بالتوصيف الواضح لاللتزامات التعا ُقد اية التي أ ا
خل
رصحت به املادة (/11أ – ( 2ب)) من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب .ويف هذا املجال
( )45وهذا ما ا

ورد يف حكم ملحكمة متيي ز ديب بأن دور دائرة األرايض واألمالك مقصور عىل مساعي التوفيق واقرتاح احللول املناسبة
للوصول لتسوية ودية وليس الفصل يف النزاع املتعلق بالفسخ(.الطعن رقم  498لسنة  2017عقاري جلسة  25أبريل

(.2018غري منشور).
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املُشرتي هبا ،ليتسنى للدائرة التحقق من ذلك ولتتمكن من أداء دورها بشأن التسوية الودية.
وقبل أن نختم كالمنا بشأن هذا الرشط نود أن نشري إىل أنه يعد رش ًطا مفيدً ا للطرفني ،فهو
مفيد بالنسبة للمشرتي من حيث إن هذا الرشط ُيمكِّن الدائرة من التحقق من حصول
طور من حيثإأنه ُجينِّبه استعامل حقه
للم ا
للم ا
طور بفسخ العقد ،وهو مفيد ُ
اإلخالل قبل السامح ُ
ً
استعامال غري صحيح ،وما يرتتب عىل ذلك من مسؤولية جتاه املشرتي ،وعليه من
يف الفسخ
املمكن القول :بأن من شأن هذا الرشط أن ُخي ِّفف من وطأة القصور الذي أرشنا إليه بشأن
وأخريا هذا الرشط مفيد بالنسبة للطرفني م ًعا من حيث
الرشطني املوضوعني ،األول والثاين.
ً
أنه ُيمكِّن الدائرة من بذل مساعيها لتحقيق التسوية الودية.

املطلب الثاين
قيام دائرة األرايض واألمالك بإخطار ا ُملشرتي

بالوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع
لقد أشارت إىل هذا اإلجراء الفقرة (أ  )2 -من املادة ( )11بقوهلا":عىل الدائرة فور
استالمها لإلخطار وبعد التح اقق من صحة إخالل ا ُملشرتي بالتزاماته التعا ُقد اية ،القيام بام ييل:

طور العقاري خالل ( )30ثالثني يو ًما
أ -إخطار املُشرتي بالوفاء بالتزاماته التعا ُقد اية مع املُ ِّ
من تاريخ اإلخطار ،عىل أن يكون هذا اإلخطار خ اط ًيا وثابت التاريخ ،ويتم إبالغ ا ُملشرتي به

سجل بعلم الوصول أو الربيد اإللكرتوين أو
من قبل الدائرة إما ُحضور ًّيا أو بواسطة الربيد املُ ا
طور
أي وسيلة أخرى ُحتدِّ دها الدائرة" .يتبني لنا من هذا النص أن املرشع – ومحاية ملصلحة ا ُمل ِّ
– قد ألزم دائرة األرايض واألمالك بإخطار املُشرتي بالوفاء بالتزاماته فور استالمها لإلخطار
طور ،وال جيوز هلا التأخر يف ذلك إال بالقدر الرضوري الالزم للتح اقق
املوجه إليها من قبل املُ ِّ

طور بالتزاماته ،ومحاية ملصلحة
من صحة إخالل ا ُملشرتي بالتزاماته التعا ُقد اية ووفاء ا ُمل ِّ
املشرتي ألزمها أن يكون اإلخطار خ اط ًيا وثابت التاريخ .ولكننا ال نتفق مع املرشع يف اشرتاط
كون اإلخطار ثابت التاريخ؛ ألن اإلخطار الصادر عن دائرة األرايض واألمالك هو حمرر
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رسمي ،وبالتايل فهو ال يمكن أن يكون إال ثابت التاريخ( .)46ونرى بأنه من الرضوري أن
طور الذي تم
ُيلزم القانون الدائرة بأن تُرفق مع اإلخطار ،اإلخطار املوجه إليها من قبل ا ُمل ِّ

نظرا ملا يشتمل عليه هذا النموذج من بيانات مهمة يف
وف ًقا للنموذج ا ُملعدا لدى الدائرةً ،
مقدمتها البيان املتعلق بالتوصيف الواضح لاللتزامات التعا ُقد اية التي ا
أخل املُشرتي هبا(،)47

يوجهه
توجهه الدائرة إىل املشرتي هو – خال ًفا لإلخطار الذي ِّ
خصوصا أن اإلخطار الذي ِّ
ً
طور إىل الدائرة  -بمثابة إعذار أو إنذار وليس إخبار ًا( .)48وعليه نرى بأن الدائرة حني تقوم
املُ ِّ
طور ألهنا ليست طر ًفا يف عقد البيع .كام نرى بأنه
بتوجيه هذا اإلخطار تقوم به بالنيابة عن املُ ِّ

– محاية للمشرتي  -من الرضوري أن يشتمل اإلخطار عىل األثر القانوين املرتتب عىل عدم
طور يف فسخ العقد دون اللجوء
استجابة املشرتي لإلخطار خالل املهلة املحددة ،وهو حق ا ُمل ِّ
إىل القضاء أو التحكيم مع حقه باالحتفاظ بنسبة معينة من املبالغ املدفوعة له.
( )46فرشط ثبوت التاريخ من الرشوط اخلاصة باملحررات العرفية لتكون حجة عىل الغري يف تارخيها ،فقد نصت املادة
( )15من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية اإلمارايت رقم ( )10لسنة  1992عىل أنه":ال يكون املحرر العريف
حجة عىل الغري يف تارخيه إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت .ويكون للمحرر تاريخ ثابت  :أ) من يوم أن يقيد بالسجل املعد
لذلك .ب) من يوم أن يثبت مضمونه ىف ورقة أخرى ثابتة التاريخ .ج) من يوم أن يؤرش عليه موظف عام خمتص .د) من
ً
مستحيال عىل أحد من
يوم وفاة أحد ممن هلم عىل املحرر أثر معرتف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح
هؤالء  ،أن يكتب أو يبصم لعلة ىف جسمه .هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاط ًعا يف أن الورقة قد صدرت قبل
وقوعه  ،ومع ذلك جيوز للقاىض تب ًعا للظروف أال يطبق حكم هذه املادة عىل املخالصات" .راجع هبذا الشأن :د .عبد
الرازق حسني يس ،رشح القواعد املوضوعية إلثبات املعامالت املدنية والتجارية (نفليدية وإلكرتونية) ،ط 1429 :3ه –
 ،2008أكاديمية رشطة ديب ،ص ،134 – 130د .غازي أبو عرايب ،أحكام اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية وف ًقا
لقانون اإلثبات اإلمارايت ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ط ،2017 :1ص 113وما بعدها).
طور الح ًقا ،وبذلك يكون موقف املادة
( )47فهذا البيان يعد بمثابة التسبيب املسبق لقرار فسخ العقد الذي سيتخذه املُ ِّ

( )11متف ًقا مع موقف املادة ( )1226من القانون املدين الفرنيس ،التي ألزمت الدائن بأن يذكر يف إخطاره املوجه إىل املدين
بالفسخ عىل األسباب التي تربر قرار الفسخ .راجعen ce sens, voir Deshayes O., Genicon Th. et Laithier :
Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Commentaire article par article, LexisNexis, 2016, art. 1226, p. 504.

( )48فاإلعذار هو عبارة عن إجراء يطالب بموجبه الدائن مدينه بوجوب تنفيذ التزامه عينًا ،اهلدف منه جعل املدين يف
املقرص يف تنفيذ التزامه مما يربر للدائن اللجوء إىل القضاء(.راجع :د .عبد الرازق حسني يس ،النظرية العامة
موقف ا
لاللتزام ،اجلزء الثاين :أحكام االلتزام ،أكاديمية رشطة ديب ،2008 ،ص.)141
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وبخصوص الطريقة التي يتم هبا إعالن أو تبليغ املشرتي باإلخطار قىض النص بأن يتم
سجل بعلم الوصول أو الربيد اإللكرتوين أو أي
إبالغ ا ُملشرتي ُحضور ًيا أو بواسطة الربيد ا ُمل ا
وسيلة أخرى ُحتدِّ دها دائرة األرايض واألمالك .ومما ال شك فيه فإن هذا احلكم قد تضمن
تيسريا يف إجراءات اإلعالن ،وقد جاء أحدث تعديل عىل قانون اإلجراءات املدنية متف ًقا مع
ً
ما قضت به املادة (/11أ  )2 -آنفة الذكر .فقد نصت املادة ( - 1/6أ) من الالئحة التنظيمية
لقانون اإلجراءات املدنية الصادرة بموجب قرار جملس الوزراء رقم ( )57لسنة  2018عىل
أنه -1":يتم إعالن الشخص املعلن إليه بأي من الطرق اآلتية :أ -املكاملات املسجلة الصوتية
أو املرئية أو الرسائل النصية اهلاتفية عىل اهلاتف املحمول ،أو الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو
ما يقوم مقامها من وسائل التقنية احلديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل أو بأية
طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان"( .)49إال أن النص مل يبني احلكم فيام لو تعذر إعالن
علام بأن عدم التطرق هلذين
املشرتي ،كام أنه مل يبني الوقت الذي ينتج فيه اإلعالن أثرهً ،

نظرا لوجود القواعد القانونية العامة يف قانون اإلجراءات املدنية التي
األمرين ال يعد ً
نقصا ً

ينبغي الرجوع إليها يف كل مسألة من مسائل اإلعالن التي مل يرد بشأهنا حكم يف قانون تنظيم

السجل العقاري املبدئي(.)50
( )49وجتدر اإلشارة إىل أنه قبل صدور هذا التعديل يف عام  2018مل يكن ُيسمح باإلعالن بوسائل التقنية احلديثة إال عىل
سبيل االستثناء ،فقد نصت الفقرة ( )1من املادة ( )8من قانون اإلجراءات املدنية عىل أنه":تسلم صورة اإلعالن لشخص
املعلن اليه أينام وجد أو يف موطنه أو حمل إقامته املوطن املختار أو حمل عمله ،فإذا تعذر إعالنه أو امنتع عن استالم اإلعالن
جاز ملكتب إدارة الدعوى إعالنه أو الترصيح بإعالنه بالربيد املسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو الربيد االلكرتوين أو
ما يقوم مقامها من وسائل التقنية احلديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ،أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان"،
سجل بعلم الوصول أو الربيد اإللكرتوين أو أي وسيلة أخرى استثناء ال
فطب ًقا هلذا النص يعد اإلعالن بواسطة الربيد ا ُمل ا
جيوز اللجوء إليه إال عند تعذر تسليم صورة اإلعالن لشخص املعلن اليه أو امتناعه عن استالم اإلعالن(.راجع :د.
مصطفى املتويل قنديل ،مرجع سابق ،ص.)318
(ً )50
فمثال نصت املادة ( )3/6من الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون اإلجراءات
املدنية الصادرة بموجب قرار جملس الوزراء رقم ( )57لسنة  2018عىل أنه":إذا تعذر إعالن املطلوب إعالنه وفق البند
( )1من هذه املادة يعرض األمر عىل مكتب إدارة الدعوى أو القايض املختص أو رئيس الدائرة بحسب األحوال ،للتحري
من جهة واحدة عىل األقل من اجلهات ذات العالقة ثم إعالنه بالنرش يف صحيفة يومية واسعة االنتشار تصدر يف الدولة
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املطلب الثالث
قيام دائرة األرايض واألمالك
طور العقاري
بإصدار وثيقة رسمية لصالح ا ُمل ِّ
نصت الفقرة (أ  )3 -من املادة ( )11عىل أنه":إذا انقضت ا ُملهلة املُشار إليها يف البند (/2أ)
من الفقرة (أ) من هذه املادة دون قيام ا ُملشرتي بتنفيذ التزاماته التعا ُقد اية أو إمتام التسوية الو ادية بينه
ِ
طور العقاري تُفيد فيها ما ييل :أ
طور العقاري ،تُصدر الدائرة وثيقة رسم اية لصالح ا ُمل ِّ
وبني ا ُمل ِّ
طور العقاري باإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة .ب -حتديد
 التزام املُ ِّطور العقاري للوحدة العقارية حمل عقد البيع عىل اخلارطة ،وف ًقا للمعايري والقواعد
نسبة إنجاز ا ُمل ِّ

املُعتمدة لدى املؤسسة يف هذا الشأن" .يتبني لنا من هذا النص أن الوثيقة الرسمية التي تصدرها
طور باإلجراءات
دائرة األرايض واألمالك جيب أن تشتمل عىل أمرين هامني ،مها :تأكيد التزام ا ُمل ِّ

املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،وهي قيامه بإخطار الدائرة عىل النحو الذي أرشنا
طور للوحدة العقارية حمل عقد البيع عىل اخلارطة ،وذلك وف ًقا
إليه ،وحتديد نسبة إنجاز ا ُمل ِّ
للمعايري املُعتمدة لدى مؤسسة تنظيم التطوير العقاري( .)51ونرى بأنه يلزم إلصدار هذه الوثيقة

باللغة العربية ،وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتىض األمر وكان املطلوب إعالنه أجنب ًيا" ،ونصت املادة ()6/7
من الالئحة التنظيمية آنفة الذكر عىل أن":األشخاص الذين هلم موطن معلوم يف اخلارج وتعذر إعالهنم  ،....تسلم إىل
وزارة الع دل إلحالتها إىل وزارة اخلارجية ليتم إعالهنم بالطرق الدبلوماسية ما مل تنظم طرق اإلعالن يف هذه احلالة
باتفاقيات خاصة" .كام أن املادة ( )3/8من الالئحة نصت عىل أنه":يعترب اإلعالن منتجا آلثاره ،من تاريخ وصول
الفاكس ،ومن تاريخ إرسال الربيد االلكرتوين أو الرسائل النصية اهلاتفية ومن تاريخ حتقق املكاملة املسجلة الصوتية أو
املرئية" .وبشأن املادة ( )3/6املشار إليها أعاله ورد يف حكم ملحكمة متييز ديب بأن إعالن مشرتي الوحدة العقارية األجنبي
أمرا وجوب ًيا.
بالنرش يف صحيفة تصدر باللغة العربية فقط يعد إعالنًا
ً
صحيحا ألن النرش يف صحيفة تصدر بلغة أجنبية ليس ً

(الطعن رقم  133لسنة  2016عقاري جلسة  8فرباير (.2017غري منشور).

قرارا بأحقية املطور يف الفسخ وخصم
( )51و ُيفهم ضمنًا من حكم ملحكمة متييز ديب بأن إصدار دائرة األرايض واألمالك ً

نسبة  ٪40من املبالغ املدفوعة له ال يقوم مقام الوثيقة الرسمية املطلوب إصدارها(.الطعن رقم  8لسنة  2018عقاري
جلسة  25مايو (.2018غري منشور).
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توفر الرشوط التالية:
طور بالتزاماته.
 -1ثبوت إخالل املشرتي بالتزاماته التعاقدية ووفاء املُ ِّ
 -2إخطار املشرتي بالوفاء بالتزاماته خالل ثالثني يو ًما من تاريخ إعالنه باإلخطار.
 -3انقضاء املهلة املشار إليها آن ًفا دون أن يقوم املُشرتي بتنفيذ التزاماته التعا ُقد اية أو تتم

طور.
التسوية الو ادية بينه وبني املُ ِّ

وبشأن التسوية الو ادية ألزمت الفقرة (أ - 2 /ب) من املادة ( )11دائرة األرايض
طور العقاري وا ُملشرتي ،إن أمكن ذلك ،ويتم
واألمالك ب":إجراء التسوية الو ادية بني املُ ِّ

طور العقاري واملُشرتي"(.)52
بملحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل املُ ِّ
إثبات هذه التسوية ُ

يتبني لنا من هذا النص أن القانون قد ألزم الدائرة بوجوب بذل املساعي إلجراء التسوية
الودية .إال أن النص مل يبني اجلهة املُك الفة بإجراء التسوية الو ادية يف دائرة األرايض واألمالك،

وكذا احلال مل يبني ذلك النص الوارد يف الالئحة التنفيذية ،وعليه نرى بأنه جيب عىل الدائرة
فضل أن يقع االختيار
أن تكلف أحد موظفيها  -أو جلنة من املوظفني  -للقيام هبذا األمر ،و ُي ا
عىل موظف حقوقي ممن له قدرة عىل إدارة التفاوض واقرتاح ما يراه مناس ًبا من احللول .كام
أن النص مل يبني آليات إجراء التسوية ،وبالتايل جيب عىل الدائرة أن تضع آليات واضحة
واجبة االتباع من مجيع األطراف ،كوجوب قيام املوظف ا ُملك الف بالتسوية بدعوة الطرفني
فورا بمجرد إعالن املشرتي باإلخطار ،ووجوب تلبية هذه الدعوة من قبل الطرفني
للتفاوض ً

والتعامل بشكل إجيايب مع مساعي التسوية ،وحكم التخلف عن احلضور أو التعامل بشكل
طور الذي
سلبي مع مساعي التسوية من خالل املامطلة وإضاعة الوقت،
خصوصا من قبل املُ ِّ
ً
قد يكون راغ ًبا يف الوصول إىل الفسخ بأرسع وقت ،ووجوب اعتامد القوانني السارية كأساس

( )52ويف هذا املجال قضت املادة ( )14من الالئحة التنفيذية بأنه":يف حال نشوب أي خالف بني املطور واملشرتي فإنه
جيوز للدائرة أن تقوم بمساع توفيقية بينهام للمحافظة عىل عالقتهام التعاقدية ،وأن تقرتح عليهام ما تراه مناس ًبا من احللول
هلذا الغرض ،ويف حال توصلها إىل تسوية ودية يتم إثباهتا يف اتفاقية مكتوبة توقع من قبلهام أو من قبل من ينوب عنهام،
وبمجرد اعتامد هذه االتفاقية من الدائرة تصبح ملزمة هلام".
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للتسوية ،وإعطاء املوظف املُك الف بالتسوية صالحية متديد مهلة الثالثني يو ًما عند الرضورة،
وإلزامه بتحديد الطرف ا ُملتسبب يف فشل مساعي التسوية يف حال فشلها ،وغري ذلك.
أخريا إىل أنه جيب عىل دائرة األرايض واألمالك اأال تُقدم عىل إصدار هذه
وجتدر اإلشارة ً
نظرا لآلثار القانونية
الوثيقة لصالح املُ ِّ
طور إال بعد التحقق من توفر رشوط إصدارهاً ،
اخلطرية املرتتبة عىل إصدارها( ،)53فقد نصت الفقرة (أ )4/من املادة ( )11عىل أنه":جيوز
طور العقاري بعد استالمه للوثيقة الرسم اية ا ُملشار إليها يف البند ( )3من الفقرة (أ) من
للم ا
ُ

هذه املادة وبحسب نسبة اإلنجاز ،اختاذ التدابري التالية بحق املُشرتي دون اللجوء إىل القضاء

أو التحكيم ."... :ومن هذه التدابري -2 ... ":الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية حمل
حتمل ا ُملشرتي لكافة
العقد باملزاد العلني القتضاء ما تب اقى من املبالغ ا ُملستح اقة له ،مع ا
التكاليف املُرتتابة عىل هذا البيع -3 .فسخ العقد بإرادته ا ُمل ِ
نفردة ،وخصم  ،"...نسبة معينة
من قيمة الوحدة العقارية املنصوص عليها يف عقد البيع عىل اخلارطة ،تب ًعا لنسبة اإلنجاز(.)54

املطلب الرابع
طور العقاري بإخطار املشرتي بفسخ عقد البيع
قيام ا ُمل ِّ
نشري بداية إىل أن املقصود باإلخطار هنا هو اإلخبار وليس اإلعذار أو اإلنذار .وال يوجد
يف قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي نص يشري إىل هذا الرشط ،ال رصاحة وال ضمنًا،
طور من فسخ عقد البيع بإرادته املنفردة فالبد من قيامه
ومع ذلك نرى بأنه لكي يتمكن ا ُمل ِّ

( )53وعليه فال جمال لرتتيب هذه اآلثار إذا تبني للمحكمة بأن األوراق ختلو من هذه الوثيقة(.راجع حك ًام حمكمة متييز
ديب :الطعن رقم  137لسنة  2019عقاري جلسة  7آب  ، 2019الطعن رقم  394لسنة  2018عقاري جلسة  19كانون
األول  - 2018منشوران عىل موقع :حمامو اإلمارات العربية املتحدة).
( )54وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النسبة تتعلق بالنظام العام ،وبالتايل فال جيوز للطرفني االتفاق عىل خالفها(.راجع حكم
حمكمة متييز ديب :الطعن رقم  123لسنة  2011عقاري جلسة  8مايو  – 2011منشور عىل موقع:
https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html) .
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بإخطار املشرتي()55؛ وذلك ألن الفقرة (أ  )4 -من املادة ( )11قد نصت عىل أنه":جيوز
طور العقاري بعد استالمه للوثيقة الرسم اية ا ُملشار إليها يف البند ( )3من الفقرة (أ) من
للم ا
ُ

هذه املادة وبحسب نسبة اإلنجاز ،اختاذ التدابري التالية بحق املُشرتي دون اللجوء إىل القضاء
طور العقاري لنسبة تزيد عىل ( )٪80من الوحدة العقارية،
أو التحكيم :أ -يف حال إنجاز ا ُمل ِّ
فإنه يكون له أي مما ييل-1 :اإلبقاء عىل العقد ا ُملربم بينه وبني ا ُملشرتي  -2 . ...الطلب من
الدائرة بيع الوحدة العقارية حمل العقد باملزاد العلني القتضاء ما تب اقى من املبالغ ا ُملستح اقة له،
 -3 . ...فسخ العقد بإرادته املُ ِ
نفردة ،"... ،إذ يتبني لنا من هذا النص أن توفر الرشوط

طور للوثيقة الرسم اية املُشار إليها آن ًفا ال يؤدي إىل فسخ عقد البيع بشكل
السابقة واستالم املُ ِّ
طور جمموعة من اخليارات بام فيها احلق يف فسخ العقد( .)56وعليه
تلقائي ،إنام يؤدي إىل منح ا ُمل ِّ

طور
طور قراره بفسخ العقد ،أي اختاذ املُ ِّ
يمكن القول :بأن من رشوط حتقق الفسخ اختاذ املُ ِّ
علام بأن قراره هذا ال ُينتج أثره القانوين – طب ًقا للقواعد العامة
قراره باستعامل حقه بالفسخً .

طور عن إرادته يف فسخ العقد وأن تتجه
للم ا
 -إال بتوفر جمموعة من الرشوط ،منها :أن ُيعرب ُ

إرادته إىل إحداث هذا األثر وأن يكون متمت ًعا باألهلية وإرادته سليمة من العيوب؛ ألن فسخ
العقد باإلرادة املنفردة يعد ترص ًفا قانون ًيا انفراد ًيا.
أيضا وجوب اتصال اإلرادة بعلم من ُو ِج اهت إليه ،وهو املشرتي،
ومن هذه الرشوط ً
صحيح أن فسخ العقد باإلرادة املنفردة هو ترصف قانوين انفرادي وليس عقدً ا ،وبالتايل فال
يتوقف عىل قبول املشرتي ،ولكن بالنظر ملا يرتتب عليه من أثر يف تعديل املركز القانوين
للمشرتي فالبد من إعالمه هبذا الترصف من خالل اإلخطار(.)57
( )55لقد نصت عىل هذا الرشط رصاحة املادة ( )1226من القانون املدين الفرنيس.
طور يتمتع بحق فسخ العقد حتى عندما تكون نسبة اإلنجاز أقل من ((.)٪80راجع البنود:
( )56وجتدر اإلشارة إىل أن املُ ِّ
ب ،ج ،د من الفقرة (أ  )4 -املشار إليها أعاله).
( )57قريب من ذلك :د .حممد حسن قاسم ،نحو الفسخ باإلرادة املنفردة ،البحث املشار إليه ساب ًقا ،ص .211وعليه فإن
بعض الفقه يف فرنسا كان يذهب – قبل صدور التعديل األخري لقانون العقود الفرنيس – إىل أن اإلخطار بالفسخ يعد
ً
أيضا:
رش ًطا لتحقق الفسخ وإن مل يوجد نص
يقرره(.نقال عن ذات البحث املشار إليه آن ًفا ،ص .)211راجع ً
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ولكن ما هو األساس القانوين هلذا الرشط؟ إن األساس القانوين هلذا الرشط يف القانون
املدين املرصي هو املادة ( )91التي نصت عىل أنه":ينتج التعبري عن اإلرادة أثره يف الوقت
الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ."... ،إذ يتبني لنا من هذا النص بأنه ال يكفي أن تكون
اإلرادة متجهة إىل إحداث أثر قانوين لتكون إرادة يعتد هبا القانون ويرتب عليها األثر الذي
اجتهت إليه ،وإنام البد أن تتصل بعلم من ُو ِّجهت إليه( .)58ويمكن القول :بأن هذا الرشط
أيضا عىل الرغم من غياب النص املامثل للنص
مطلوب يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ً
املرصي؛ إذ يمكن التوصل إىل هذا الرشط من املادة ( )1/142التي نصت عىل أنه":يعترب
التعاقد ما بني الغائبني تم يف املكان والزمان اللذين يعلم فيهام املوجب بالقبول ما مل يوجد
اتفاق أو نص قانوين يقيض بغري ذلك"(.)59
وبخصوص الوقت الذي ينتج فيه اإلخطار أثره ،املتمثل يف فسخ العقد ،فهو وقت
وصول اإلخطار إىل املشرتي وليس وقت العلم بمضمونه؛ ألن املادة ( )91من القانون املدين
املرصي آنفة الذكر قضت بأنه ... ":ويعترب وصول التعبري قرينة عىل العلم به ،ما مل يقم الدليل
عىل عكس ذلك" ،وهذا يعني بأن جمرد وصول اإلرادة إىل الطرف اآلخر يعد قرينة قانونية
بسيطة عىل حتقق العلم ،كام أن الفقرة ( )2من املادة ( )142من قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت نصت عىل أنه":ويفرتض أن املوجب قد علم بالقبول يف املكان ويف الزمان اللذين
وصل إليه فيهام هذا القبول ما مل يقم الدليل عىل عكس ذلك".
Sur la possibilité d'indiquer ultérieurement d'autres motifs que ceux relatés dans la notification,
voir Stoffel-Munck Ph., La résolution par notification: questions en suspens, Dr. & patr. 2014,
no 240, p. 67, spéc. p. 69.

( )58ويف هذا املجال يميز الفقه بني الوجود الفعيل والوجود القانوين للتعبري عن اإلرادة ،فالوجود الفعيل يتحقق بمجرد
حصول التعبري ،أما الوجود القانوين فال يتحقق إال بوصول التعبري إىل علم من وجه إليه ،والقانون ال يعتد إال بالوجود
القانوين(.د .السنهوري ،الوسيط.)227/1 ،
( )59ومما جتدر اإلشارة إليه أن املرشع اإلمارايت قد تطرق هلذه املسألة يف جمال التعاقد بني غائبني؛ ألنه قد ال تظهر أمهية
نظرا لعدم وجود فاصل زمني بني صدور التعبري عن اإلرادة والعلم به ،كام أنه قد تطرق
العلم يف التعاقد بني حارضينً ،
للعلم بالقبول ،ألنه قد ال تظهر أمهية العلم بالنسبة لإلجياب.
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فورا إىل إخطار املشرتي بمجرد
ونود أن نتساءل
أخريا :هل جيب عىل املُ ِّ
طور املبادرة ً
ً

تسلمه الوثيقة الرسمية التي تصدرها دائرة األرايض واألمالك ،أم جيوز له الرتوي وتوجيه

اإلخطار يف الوقت الذي يراه مناس ًبا؟ يف الواقع ال يوجد نص  -ال يف قانون السجل العقاري
فورا إىل إخطار املشرتي ،وبالتايل فإن
املبدئي وال يف القواعد العامة – ُيلزم ا ُمل ِّ
طور باملبادرة ً

طور بإخطار املشرتي بالفسخ ،برشط أن يتم اإلخطار
الفسخ يتحقق يف أي وقت يقوم فيه املُ ِّ
طور وعدم قيامه بإخطار
قبل انقضاء مدة التقادم طب ًقا للقواعد العامة ،عل ًام بأن سكوت ا ُمل ِّ

املشرتي بالفسخ مدة طويلة ال يمكن أن نعتربه قد تنازل عن حقه يف الفسخ ولو ضمنًا ،ألن
طور للطريق اإلجرائي املتمثل يف إخطار الدائرة بإخالل املشرتي بالتزاماته ،وقيام
سلوك ا ُمل ِّ
طور
هذه األخرية بإخطار املشرتي بالتنفيذ خالل مدة ثالثني يوم ًا ،ثم قيام الدائرة بتسليم املُ ِّ

حرصا ،وإنام من أجل
الوثيقة الرسمية عند عدم استجابة املشرتي ،ليس من أجل فسخ العقد
ً

التنفيذ العيني اجلربي  -املتمثل يف طلب بيع العقار – أو الفسخ ،وقد يكون القصد منه جمرد
الضغط عىل املشرتي ،بدليل أن الفقرة (أ  )4 -من املادة ( )11آنفة الذكر قد أشارت إىل أن
طور اإلبقاء عىل العقد املُربم بينه وبني املُشرتي .ولكننا نرى بأن
من اخليارات التي يتمتع هبا املُ ِّ
طور قد تنازل
من رشوط فسخ العقد باإلرادة املنفردة من خالل إخطار املشرتي اأال يكون املُ ِّ

عن حقه يف الفسخ رصاحة ،أو صدر عنه ترصف معني يفيد التنازل الضمني ،كام لو وافق
عىل أن يستلم من املشرتي جز ًءا من الثمن املستحق بذمته .أما إذا وافق عىل منح املشرتي
مهلة لدفع الثمن املستحق بذمته فهذا ال يعد ً
تنازال عن حقه يف الفسخ ،وإنام جمرد تأجيل له.
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خامتة
وبعد االنتهاء من كتابة هذا البحث نود أن نبني يف خامتته أهم النتائج والتوصيات ،وذلك
عىل النحو التايل:
ً
أوّل :النتائج
طور
 -1لقد منحت املادة ( )11من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب املُ ِّ
العقاري حق فسخ عقد بيع العقار عىل اخلارطة بإرادته املنفردة دون تراض أو تقاض ،خال ًفا
للقواعد العامة ،عند إخالل املشرتي بالتزاماته العقدية ،وذلك لضامن تنفيذ املشاريع العقارية
يف الوقت املحدد دون تأخري.
طور العقاري يف فسخ عقد بيع العقار عىل
 -2لقد أخضعت املادة ( )11آنفة الذكر حق املُ ِّ
اخلارطة بإرادته املنفردة ملجموعة من الضوابط املوضوعية واإلجرائية محاية ملصلحة املشرتي.
أيضا  -فإن املادة ( )11جعلت من دائرة األرايض واألمالك بمثابة
ومحاية هلذه املصلحة ً -
طور يف
طور واملشرتي ،لتتحقق من إخالل املشرتي بالتزاماته وعدم تعسف ا ُمل ِّ
الوسيط بني ا ُمل ِّ
فسخ العقد.
 -3إن بعض الضوابط املوضوعية واإلجرائية التي أرشنا إليها يف البحث مل يرد بشأهنا
نص رصيح يف املادة ( )11آنفة الذكر ،وإنام توصلنا إليها بطريق االستنتاج من بعض
النصوص أو من خالل تطبيق القواعد العامة ،وبذلك نرى بأن املرشع مل يفلح يف حتقيق هدفه
املتمثل يف معاجلة هذا املوضوع بطريقة دقيقة وشاملة من شأهنا أن متنع حصول االختالف يف
االجتهادات القضائية.
طور العقاري يف فسخ عقد بيع العقار عىل اخلارطة
 -4لقد قصد املرشع من إخضاع حق املُ ِّ
بإرادته املنفردة ملجموعة من الضوابط أن حيقق التوازن بني املصالح املتعارضة لطريف العقد،
ولكننا نرى بأنه مل يفلح يف حتقيق هذا اهلدف بشكل كامل ،ألن التوازن يف هذه العالقة مازال
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ً
طور ،ونرى بأن هذا التوازن ال يمكن أن يتحقق بشكل كامل إال من خالل
خمتال ملصلحة املُ ِّ
منح املشرتي ح ًقا ً
طور يف الفسخ.
مماثال حلق ا ُمل ِّ
طور بربط
 -5ال يوجد يف قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب نص ُيلزم املُ ِّ
علام بأن ما نصت عليه املادة
الدُ فعات التي يلتزم املشرتي بأدائها بمراحل اإلنجاز يف املرشوعً ،

( )2/20من الالئحة التنفيذية من أنه":جيوز للمشرتي اللجوء إىل املحكمة املختصة لطلب
طور عن ربط الدفعات بمراحل اإلنجاز
طور إذا امتنع املُ ِّ
فسخ العالقة التعاقدية بينه وبني املُ ِّ
اإلنشائية املقرتحة من املؤسسة" ،ال يفي بالغرض؛ ألنه إذا مل يتم االتفاق يف العقد عىل ربط
طور هبذا الربط بعد ذلك.
الدفعات بمراحل اإلنجاز فال يمكن إلزام املُ ِّ

طور  -يف
 -6ال يوجد يف قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب نص ُيلزم املُ ِّ
حال اختاذ قراره بفسخ عقد البيع بإرادته املنفردة  -بإخطار املشرتي بالفسخ ،ومع ذلك نرى
طور من فسخ عقد البيع بإرادته املنفردة فالبد
بأنه – طب ًقا للقواعد العامة  -لكي يتمكن املُ ِّ
من قيامه بإخطار املشرتي بالفسخ.
ثان ًيا :التوصيات
 -1نويص املرشع يف إمارة ديب بإعادة ترقيم التقسيامت التي تضمنتها املادة ( )11من
نظرا للتداخل احلاصل يف الرتقيم احلايلً ،
فمثال نجد
قانون تنظيم السجل العقاري املبدئيً ،

املرشع قد قسم املادة ( )11إىل (أ ،ب ،ج ،د ،ه ،و) ،ثم قسم الفقرة (أ) إىل ( ،)4 ،3 ،2 ،1ثم
قسم ( )4إىل (أ ،ب ،ج ،د) ، ،ثم قسم (أ) إىل (.)3 ،2 ،1

طور واملشرتي  -أن
 -2نويص املرشع – ومن أجل حتقيق التوازن بشكل كامل بني املُ ِّ
يمنح املشرتي ح ًقا ً
طور يف الفسخ ،أو عىل األقل  -لتحقيق التوازن بشكل أفضل
مماثال حلق ا ُمل ِّ

طور يف فسخ العقد بإرادته املنفردة عىل إخالل املشرتي بالتزامه بدفع الثمن
 أن يقرص حق املُ ِّفقط ،برشط اأال يكون مقدار الثمن الذي مل يدفعه املشرتي ً
قليال إذا ما قورن باملقدار الذي
ً
دفعه ،ا
مقبوال.
عذرا
وأال يكون سبب عدم الدفع ً
250

34

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss85/4

??? ????? ?? ??????? ??????? ????? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ??????? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? Elobaidi:

[أ.د .علي هادي العبيدي]

 -3رفع التناقض بني ما ورد يف املادة (/11أ  )1 -من قانون تنظيم السجل العقاري
املبدئي واملادة (/15أ) من الئحته التنفيذية ،وذلك من خالل تعديل ما ورد يف املادة (/15أ)
طور إىل دائرة
من الالئحة ،ليكون توجيه اإلخطار بإخالل املشرتي بالتزاماته من قبل املُ ِّ
األرايض واألمالك وليس إىل املشرتي مبارشة.
 -4تعديل الفقرة (أ  )2 -من املادة ( )11من خالل استبدال مصطلح(:اإلعذار)
بمصطلح(:اإلخطار) ،واستبدال عبارة(:حمدد التاريخ) بعبارة(:ثابت التاريخ) ،وإلزام دائرة
طور إىل الدائرة مع اإلعذار الذي توجهه
األرايض واألمالك بأن تُرفق اإلخطار املوجه من ا ُمل ِّ
الدائرة إىل املشرتي ،وأن تُبني األثر القانوين املرتتب عىل انقضاء املهلة املحددة يف اإلعذار دون
اإلستجابة من قبل املشرتي.
 -5إضافة نص إىل املادة ( )11من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي أو إىل الئحته
التنفيذية يبني اجلهة ا ُملك الفة بإجراء التسوية الو ادية يف دائرة األرايض واألمالك وصالحياهتا
وآليات إجراء التسوية وإلزامها بتحديد املُتسبب يف فشل مساعي التسوية يف حال فشلها.

طور  -يف
 -6إضافة نص إىل املادة ( )11من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي ُيلزم املُ ِّ
حال اختاذ قراره بفسخ عقد البيع بإرادته املنفردة  -بإخطار املشرتي بالفسخ كتابة ،مع
وجوب بيان طريقة إعالن املشرتي هبذا اإلخطار.
طور بربط
 -7إضافة نص إىل املادة ( )11من قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي ُيلزم املُ ِّ
طور فسخ العقد بإرادته
للم ِّ
التزام املشرتي بدفع الثمن بالتزامه باإلنجاز ،بحيث ال حيق ُ

املنفردة إذا كان ما أنجزه من املرشوع ال يتناسب مع مقدار ما دفعه املشرتي من الثمن .ومن
املمكن أن يكون النص املقرتح إضافته ً
مماثال ملا نصت عليه املادة ( )9من قرار املجلس

التنفيذي يف إمارة الشارقة رقم ( )34لسنة  2018بشأن بيع الوحدات العقارية يف اإلمارة
طور واملشرتي عند تسجيل الوحدات العقارية االلتزام بالضوابط
من أنه":يتعني عىل ا ُمل ِّ
اآلتية -1 :أن يقوم املشرتي بسداد الدفعات بالتناسب مع ما يتم إنجازه من مراحل العمل
بمرشوع التطوير العقاري ."...
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أهم املراجع
الكتب واألبحاث:
ً
أوّل :الكتب
 )1د .أمحد السيد صاوي ،الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية،
املؤسسة الفنية للطباعة والنرش ،القاهرة.2003 ،
 )2د .حسن عيل الذنون ،النظرية العامة للفسخ يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين
(رسالة دكتوراه) ،مطبعة هنضة مرص ،القاهرة.1946 ،
 )3د .فتحي وايل ،مبادئ قانون القضاء املدين ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط:2
19750
 )4د .عبد الرازق حسني يس ،النظرية العامة لاللتزام ،اجلزء الثاين :أحكام
االلتزام ،أكاديمية رشطة ديب.2008 ،
 )5د .عبد الرازق حسني يس ،رشح القواعد املوضوعية إلثبات املعامالت املدنية
والتجارية (تقليدية وإلكرتونية) ،أكاديمية رشطة ديب ط 1429 :3ه – .2008
 )6د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،ج :1نظرية
االلتزام بوجه عام ،املجلد األول :العقد ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1981 ،
 )7د .عدنان الرسحان و د .نوري خاطر ،رشح القانون املدين األردين :مصادر
احلقوق الشخصية (االلتزامات) ،الفجر للطباعة ،األردن.1997 ،
 )8د .عيل هادي العبيدي ،املصادر غري اإلرادية لاللتزام وف ًقا لقانون املعامالت
املدنية وأحكام القضاء اإلمارايت ،اآلفاق املرشقة نارشون ،الشارقة ،ط:1
.2020
 )9د .غازي أبو عرايب ،أحكام اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية وف ًقا لقانون
اإلثبات اإلمارايت ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ط.2017 :1
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 )10حممد إبراهيم إبداح ،عقود املقاوالت الدولية :األسس القانونية والفنية
لصياغة عقود املقاوالت الدولية ضمن معايري عقود الفيديك  ،FIDICدار
عامن ،ط.2014 :1
الثقافة للنرش والتوزيع ،ا

 )11د .حممد حسن قاسم ،قانون العقود الفرنيس اجلديد باللغة العربية ،منشورات
احللبي احلقوقية.2018 ،
 )12د .مصطفى عبد السيد اجلارحي ،فسخ العقد :دراسة مقارنة يف القانونني
املرصي والفرنيس ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.1988 :1
اجلامل ،القانون املدين يف ثوبه اإلسالمي :مصادر االلتزام –
 )13د .مصطفى حممد ا

رشح مفصل ألحكام التقنينات العربية املستمدة من الفقه الغريب واملستمدة من
الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا القضائية ،ط ،1996 :1الفتح للطباعة والنرش،
االسكندرية.

 )14د .والء الدين حممد ابراهيم ،التطوير العقاري ،دائرة القضاء ،أبوظبي ،ط:1
.2014
ثان ًيا :األبحاث

 )1د .ذنون يونس صالح و عيل سلامن صالح مهدي ،مفهوم عقد بيع العقار عىل
التصميم اهلنديس وتكييفه القانوين ،بحث منشور يف جملة جامعة تكريت
للحقوق ،السنة ،1 :العدد ،1 :اجلزء2016 ،2 :م – 1337ه.
اجلامل ،القواعد القانونية املستحدثة يف عقود
 )2د .سمري حامد عبد العزيز ا
الفيديك ،بحث منشور يف جملة الرشيعة والقانون – جامعة اإلمارات العربية
املتحدة ،سنة ،26 :عدد ،52 :اكتوبر .2012

 )3د .ضحى حممد سعيد عبد اهلل النعيمي ،مفهوم بيع العقار عىل اخلريطة وتكييفه
القانوين ،بحث منشور يف جملة الرشيعة والقانون التي تصدر عن كلية القانون
يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة ،2012 ،26 :العدد.49 :
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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 )4د .حممد حسن قاسم ،نحو الفسخ باإلرادة املنفردة :قراءة يف التوجهات
القضائية والترشيعية احلديثة ،بحث منشور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية
واالقتصادية التي تصدر عن كلية احلقوق يف جامعة االسكندرية ،العدد،1 :
.2010
الترشيعات واملذكرات اإليضاحية:
 )1دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة لعام .1970
 )2قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة .1985
 )3قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية اإلمارايت رقم ( )10لسنة .1992
 )4قانون اإلجراءات املدنية رقم ( )11لسنة .1992
 )5الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون
اإلجراءات املدنية الصادرة بموجب قرار جملس الوزراء رقم ( )57لسنة .2018
 )6قانون تنظيم عالقات العمل اإلمارايت رقم ( )8لسنة .1980
 )7قانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب رقم ( )13لسنة  ،2008املعدل
بالقانون رقم ( )19لسنة .2017
 )8الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم السجل العقاري املبدئي يف إمارة ديب الصادرة
بموجب قرار املجلس التنفيذي رقم ( )6لسنة .2010
 )9القانون رقم ( )6لسنة  2019بشأن ملكية العقارات املشرتكة يف إمارة ديب.
 )10قرار املجلس التنفيذي يف إمارة الشارقة رقم ( )34لسنة  2018بشأن بيع
الوحدات العقارية.
 )11القانون املدين املرصي الصادر عام .1948
 )12القانون املدين الفرنيس الصادر عام .1804
 )13للمرسوم رقم  131 - 2016الصادر بتاريخ  2016/2/10املتعلق بتعديل
القانون املدين الفرنيس ،الذي متت املصادقة عليه بالقانون رقم 287لسنة 2018
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.2018  أبريل20 بتاريخ
.) املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت14
 املعدل لقانون تنظيم السجل2017 ) لسنة19( ) املذكرة التفسريية للقانون رقم15
.العقاري املبدئي يف إمارة ديب
:مراجع األحكام القضائية
 اجلزء،2010  عام،) جمموعة األحكام الصادرة عن املكتب الفني يف حمكمة متييز ديب1
.21 العدد،األول والثاين
https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-

:) املوقع اإللكرتوين2
.2012.html

. حمامو اإلمارات العربية املتحدة:) موقع3
.) جمموعة من أحكام حمكمة متييز ديب غري املنشورة4
:املراجع الفرنسية
1) Deshayes O., Genicon Th. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Commentaire article par article, LexisNexis, 2016.
2) Flour J., Flour Y., Aubert J.-L. et Savaux É.,Les obligations. Le rapport
d'obligation, t. III, Sirey, 8e éd., 2013.
3) Mainguy D., Réforme des contrats, du régime général et de la preuve
des obligations, JCP E 2016.
4) Stoffel-Munck Ph., La résolution par notification: questions en
suspens, Dr. & patr. 2014.
5) Cass. com., 23 sept. 2008, no 07-10.025, RTD civ. 2009, p. 320, obs.
Fages B. ; Cass. com., 8 Nov. 2017, no 16-22.289.
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Romanization of Arabic references
Books and Research:
First: books
1) Ahmad alsyd sawi, alwasit fi sharah qanun almurafaeat almadaniat
waltijariat, almuasasat alfaniyat liltabaeat walnashr, alqahrt, 2003.
2) Hassan Ali Al-Dhanun, alnazariat aleamat lilfiskh fi alfaqih al'iislamii
walqanun almadanii (rsalt dukturah), mutbaeatan nahdatan misr,
alqahrt, 1946.
3) Fathi Wali, mabadi alqada' almadanii, dar alnahdat alearabiat, alqahrt,
t 2: 1975.
4) Abdel Razek Hussein Yassin, alnazariat aleamat lilailtizam, aljuz'
althany: 'ahkam alhukm, 'akadimiat shurtat dubai, 2008.
5) Abdel Razek Hussein Yassin, sharah alqawaeid almawdueiat li'iithbat
almueamalat almadaniat waltijaria (nfalidiat wa'iilktrawniat),
'akadimiat shurtat dubay t 3: 1429 h - 2008.
6) Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhouri, sharah alqanun almadaniu, j 1:
nazariatan alwajihat, almujalid alawl: aleaqd, dar alnahdat alearabiat,
alqahrt, 1981.
7) Adnan Al-Sarhan and Nuri Khater, sharah alqanun almadaniu alardny:
masadir alhuquq alshakhsia (tnsyq), alfajr liltabaeat, al’urdunu, 1997.
8) Ali Hadi Al-Obaidi, almasadir ghyr al'iiradiat llaltzam qanun aleamal
almadanii wa'ahkam alqada' al’iimaratii, alafaq almushriqat nashirun,
alshshariqat, t 1: 2020.
9) Ghazi Abu Orabi,'ahkam al'iithbat fi almueamalat almadaniat
waltijariat liqanun al'iibat al’iimaratii, jamieat al'amarat alearabiat
almutahidat, t 1: 2017.
10) Muhammad Ibrahim Ibdah, euqud almuqawalat alduwaliat: al'usus
alqanuniat walfaniyat lisiaghat euqud almuqawalat alduwaliat dimn
maeayir alfidiik FIDIC, dar althaqafat lilnashr waltawzie, emman, t 1:
2014.
11) Mohammad Hassan Qasim, qanun aleuqud alfaransii aljadid biallughat
alearabiat, manshurat alhilbi alhuquqiat, 2018.
12) Mustafa Abdel Sayed Al-Garhi, fiskh aleaqd: dirasat mqarnt fi
alqanunayn almisrii walfaransii, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, T1:
1988.
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13) Mustafa Muhammad al-Jammal, alqanun almadaniu fi thawbih
al'islamy: aldifae - sharah mufasal aleadl altaqninat alearabiat
almustamidat min alfaqih walmustamidat min alfaqih al'iislamii
watatbiqatiha alqadayiyat, algharbii 1: 1996, alfath liltibaeat walnashr,
alaskndry.
14) Walaa al-Din Muhammad Ibrahim, altatwir aleaqariu, dayirat alqada’,
‘abuzabi, t 1: 2014.
Second: Research
1) Dhanoun Younis Saleh and Ali Salman Saleh Mahdi, mafhum eaqd baye
aleaqar ealaa altasmim alhandasii watakyifih alqanunii, bahath manshur
fi majalat jamieat tkryt lilhuquq, alsnt: 1, aledd: 1, aljaz': 2, 2016 m 1337 h.
2) Samir Hamed Abdel-Aziz Al-Jammal, alqawaeid alqanuniat
almustahdithat fi euqud alfidik, manshur fi majalat alshryet walqanun jamieat al'imarat alearabiat almutahidat, snt: 26, edd: 52, 'uktubar 2012.
3) Duha Muhammad Saeed Abdullah Al-Nuaimi, mafhum baye aleaqar
ealaa alkharitat watakyifih alqanunii, bahath manshur fi majalat alshryet
walqanun alty tasdur ean kuliyat alqanun fi jamieat al'imarat alearabiat
almutahidat, alsnt: 26, 2012, aleadd: 49.
4) Muhammad Hassan Qasim, nahw alfisakh bial'iiradat almnfrdt: qira'atan
fi altawajuhat alqadayiyat waltashrieiat alhadithat, bahath manshur fi
majalat alhuquq lilbihawith alqanuniat alty tasdur ean kuliyat alhuquq fi
jamieat al’iiskandariat, aleadd: 1, 2010.
Legislation and explanatory
1) Dustur dawlat al'iimarat alearabiat almutahidat lieam 1970.
2) Qanun almueamalat almadaniat al'iimaratii raqm (5) lisanat 1985.
3) Qanun al'iithbat fi almueamalat almadaniat waltijariat al'iimaratii raqm
(10) lisanat 1992.
4) Qanun al'iijra'at almadaniat raqm (11) lisanat 1992.
5) Alllayihat aleamat lilqanun raqm (11) lisanat 1992 bishan al'iijra'at
almutaealiqat bi'ahkam majlis alwuzara' raqm (57) lisanat 2018.
6) Qanun tanzim ealaqat aleamal al'iimaratii raqm (8) lisanat 1980.
7) Qanun tanzim alsijil aleaqarii almabdayiyi fi 'imart dubay raqm (13)
lisanat 2008, almueadal bialqanun raqm (19) lisanat 2017.
8) Alllayihat alllayihat liqanun tanzim alsijil aleaqarii fi 'imart dubayi
bmwjb qarar almajlis altanfidhii raqm (6) lisanat 2010.
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9) Alqanun raqm (6) lisanat 2019 bishan malakiat aleaqarat almushtarakat
fi 'imart daby.
10) Qarar almajlis altanfidhii fi 'imart alshshariqat raqm (34) lisanat 2018
baye alwahadat aleaqariati.
11) Alqanun almadaniu eam 1948.
12) Alqanun almadaniu alfaransiu eam 1804.
13) lilmarsum raqm 2016 - 131 'aqdam bitarikh 10/2/2016 bitaedil alqanun
almadanii alfaransii , aldhy tamat almusadaqat ealayh bialqanun raqm
287 lisanat 2018 bitarikh 20 'abril 2018.
14) Almudhkirat al'iidahiat liqanun almueamalat almadaniat al'iimarati.
15) Almudhakirat altafsiriat lilqanun raqm (19) lisanat 2017 almueadal
liqanun tanzim alsijil aleaqarii almabdayiyi fi 'imart daby.
Judicial decisions:
1) Majmueat al'ahkam alkhasat bialmaktab alfaniyi fi mahkamat tamyiz
dubay, eam 2010, aljuz' al'awal walththani, aleadad 21.
2) Almawqie
al'iilktrawny:
https://www.stalawfirm.com/ar/blogs/view/2009-2012.html.
3) Mawqiea: muhamuw al'iimarat alearabiat almutahidati.
4) Majmueat min 'ahkam almahkamat tamyiz dubayi ghyr almanshurat.
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